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مقدمة 

اد الناس على المنتجات والخدمات صبح اعتما للازدھار الصناعي والتكنولوجي أنظر

لإنتاجالتسارع الحرة بینھم من أجلوبذلك تزاید عدد المنتجون وظھرت المنافسة،ساسیاأمرا أ

المنتوج مر توفرعاة المعاییر اللازمة و الضروریة، ولاشك أن أكثر طلبیة دون مراالسلع الأ

لكن ھذا لا یخفي الضرر الذي یلحقھ بھ نتیجة لتقلید السلع ،مر جیدلمستھلك أل  المطلوب

تي تھدد المستھلك في مالھ وصحتھ ونظرا للمخاطر ال،والغش فیھا وانخفاض جودة المنتوج

ا حمایة سابق أنرغم ،بھسلامة المستھلك لتفادي الإضرار بحمایة أدى ذلك إلى الاھتمام

النظام الاشتراكي (لا بعد ظھور الثنائیة القطبیة ونظامھا الاقتصادي تھلك لم تكن معروفة إالمس

مام المبادئ التي یقوم علیھا كل نظام ، لاعتبار المستھلك الطرف الضعیف أ)والنظام الرأسمالي

نتاج السلع لنظام موحد یكفل تطابقھا وتماثلھا مھما تعددت تتجسد ھذه الحمایة في اخضاع إ

نھ تیسیر المبادلات وضمان جودتھا وكذا تبسیط الانتاج والتقلیل صنعھا وھذا من شأصادر م

ھكذا برز نظام التقییس الذي یھتم بوضع معاییر ومواصفات قیاسیة بغیة حمایة ،في تكالیفھ

المستھلك من المتدخل الذي یعد المعني المباشر بمراقبة تطابق المنتوجات لھذه المواصفات قبل 

.الأسواقالتي تعتبر منطلق لتقییم المنتجات المصنعة والمتواجدة  في ،عرضھا

في المجال لأھمیتھسلامة المستھلك نظرا لحمایةخر سعى نجد المشرع الجزائري ھو الأ

حكام خاصة بحمایتھ في العدید من القوانین منھا قانون حمایة الاقتصادي والاجتماعي بوضع أ

و المعلومات فھا مجال التكنولوجیا والاتصال للتطورات التي عرونتیجة ،1989المستھلك لسنة

جل زاد الاھتمام بنظام التقییس من أساع النشاط التجاري والصناعي وتعدد المنافسینو ات

متكرر ظیم و توجیھ نشاط ما یكون موجھ لاستعمالبھدف تحقیق تن،وضع معاییر موحدة

ت و الخدمات وتحقیق ملائمة الاستعمال مع ھدفھ حمایة المستھلك وتحسین نوعیة المنتجا

صبحت المواصفات القیاسیة النواة التي یدور من حولھا ، وبذلك أالوطنیةمراعاة الظروف 

.النشاط الوطني و الدولي للتقییس

المنتجاتبإلزامیة تطابق عالیة للمستھلك جاء المشرع الجزائريحمایة من أجل تحقیق 

، المنتجأسالیب تأكید الجودة وضمان أمن أھممن الذي یعتبرالمصنعة للمواصفات القیاسیة

كونھ المسؤول عن مطابقة سلعھ وخدماتھ (.....)على عاتق المتدخلالالتزامویقع ھذا 

ھاتقوم ھیئات متخصصة بوضعواحترامھ للمعاییر القیاسیة التيالمستھلك واحتیاجاتلرغبات 
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مر محصور على بعض حیت كان في السابق الأمع مراعاة ظروف البیئة وسلامة المستھلك

الحیاة الاقتصادیة فراد والشركات وممثلي المستھلكین علیھا وبعد تطور القوانین یتفق علیھا الأ

جھزة لوضع المواصفات القیاسیة تمثل وجھات نظر جمیع الاطراف والصناعیة تم إنشاء أ

صاد الوطني وحمایة المستھلك من فأنشطة التقییس تلعب دورا ھاما في دعم الاقتالمعنیة 

الفصل (وھذا بالتحقق من مطابقتھا للمواصفات القیاسیة السلع المقلدة والمغشوشة المخاطر 

لا بمراقبة صحة تطابق السلع المصنعة والخدمات للمواصفات القیاسیة إلا یتحققوھذا )الاول

سلعة لمتناول المستھلك يآلیات وقائیة لتجنب الأخطار المحتملة وفي حالة وصول أبإحداث

ى المتدخل الذي جزاءات علو مالھ یتقرر مطابقة ومست سلامة المستھلك في صحتھ أغیر 

ى ضوء ھذه المعطیات عل)الفصل الثاني(خلالھ بالالتزام بالمطابقة یعتبر المسؤول الأول عن إ

للمواصفات القیاسیة؟المستھلك من خلال الالتزام بالمطابقةأمن صحة حمایة نتساءل عن 



الفصل الأول

دور التقییس في تحقیق المطابقة
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الفصل الأول

ییس في تحقیق المطابقةدور التق

والمعلومات، واتساع النشاط والاتصالنتیجة للتطورات التي عرفھا مجال التكنولوجیا 

التجاري والصناعي وتعدد المحترفین والمنافسة الحرة، برز الاھتمام بالتقییس من أجل 

، بھدف یر موحدةالوصول إلى لغة واضحة ومشتركة وضعت على شكل مواصفات ومعای

.متكررلاستعمالتحقیق تنظیم وتوجیھ نشاط ما، وتكون موجھة 

التقییس أیضا من أجل حمایة المستھلك الذي یعتبر الطرف الضعیف بسبب  كما جاء

استغلال المحترف نشاطھ في تقلید المنتوجات أو إنتاج سلع أو تقدیم خدمات من شأنھا الإضرار 

مارسة القمع والغش في نشاطھ وبذلك أقر المشرع الجزائري بسلامة أمن وصحة المستھلك وم

من أجل تحقیق بالمعاییر والمقاییس المحددة قانونا في مختلف تشریعاتھ وتنظیماتھ الالتزام 

حیث تدخل المشرع في وضع والخدماتالمنتجالمطابقة لرغبات المستھلك وشروط سلامة 

فات اللازمة لتتوافق مع الوضع الاقتصادي ھیئاتھ لتنظم ومراقبة ووضع المقاییس والمواص

.وحاجات المستھلك 

ادى بنا الامر وفي إطار تجسید القیاس واحترامھ من أجل تحقیق المطابقة وسلامة الجودة 

وكذا ذكر الاطار المؤسساتي للتقییس وانواع المواصفات )المبحث الاول(لتقدیم مفھوم التقییس 

)المبحث الثاني(القیاسیة 
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الأولالمبحث 

مفھوم التقییس

من الأرقام والرّسائل  إبتداءاارتبط وجود التقییس والمقاییس بوجود الحضارات الإنسانیة، 

وصولا إلى والاقتصادیةوفن العمارة التي تعتبر مقاییس بدائیة نشأت للأغراض التبادلیة 

واصفات مالذي یھدف لتوحید ال ،یئةبأمن وسلامة المستھلك والبالمواصفات القیاسیة التي تھتم

.والمقاییس وتحقیق الجودة عبر مختلف المستویات

وعلاقتھ )المطلب الاول(وانطلاقا من ھذا نبحث عن تعریف التقییس في القانون الجزائري 

).المطلب الثاني(بالمطابقة 

المطلب الأول

تعریف التقییس

ھذا وو أحكامھ نظام تسییرهوبین فیھ المختلفةانینھقو تعریفا للتقییس فيالجزائريالمشرع قدم

الفرع (ھدافھ ومختلف أ)الأولالفرع (معرفة المقصود بالتقییس في القانون الجزائري یتیح لنا 

)الفرع الثالث(الدولیة و الاقلیمیة و الوطنیة  ومستوى المؤسسة و مستویات التقییس )الثاني

مرحلة التحقیق وصولا الى مرحلة إلىالتمھیدیة  لةمن المرحمواصفاتھ إعدادومراحل 

.)الفرع الرابع(المصادقة 
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الأولالفرع 

المقصود بالتقییس في القانون الجزائري

بموجب  2016المعدل في المتعلق بالتقییس04-04من قانون رقم 02جاء في المادة 

علق بوضع تالنشاط الخاص الم":تعریف التقییس كالآتيالمتعلق بالتقییس 04-16القانون رقم

أحكام ذات استعمال موحد في مواجھة مشاكل حقیقیة أو مختلفة، یكون الغرض منھا تحقیق 

الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین، ویقدم الوثائق المرجعیة تحتوي على الحلول 

ة في لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكرر

.1"والاجتماعیینوللعمیین والتقنیین الاقتصادیینالعلاقات بین الشركاء 

المتعلق بالتقییس الجدید وعدل الفقرة الأولى من ھذه المادة 04-16وبعدھا جاء القانون رقم 

ھو النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكرر التقییس":كما یلي

یقیة أو محتملة ، یكون الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في مواجھة مشاكل حق

.2"في إطار معین

إذا جئنا لمقارنة كلا التعریفین نجد أن المشرع الجزائري لم یول اھتماما كبیرا للوثائق 

تخص المنتوجات والسلع والخدمات، المرجعیة التي تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة

والعلمیین والتقنیین الاقتصادیینفة متكررة في العلاقات بین الشركاء التي تطرح بص

الوارد والإجتماعیین، بحجة أن مثل ھذه الأحكام ألغاھا المشرع ولم یشر إلیھا ضمن التعریف

.3في التعدیل الجدید

وبالرجوع إلى المادة الثانیة من قانون التقییس نجد أنّ المشرع الجزائري على غرار 

دیده عند تح (les document de référence)الفرنسي ذكر عبارة الوثائق المرجعیة نظیره

أن المقصود بھذه الوثائق ھي المواصفات التقییسیة التي ھي عبارة للمقصود بالتقییس، ولاشك 

وضع وتطبیق قواعد لتنظیم نشاط معین لصالح جمیع الأطراف ":أنھ"إیزو"یس یعرف التقییس حسب المنظمة الدولیة للتقی
."المعنیة وبتعاونھا وبصفة  خاصة لتحقیق اقتصاد متكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء ومقتضیات الأمان

.2004یونیو 27، الصادرة في 41عدد ر،.یتعلق بالتقییس، ج2004یونیو 23، مؤرخ في 04-04قانون رقم -1
، 2004یونیو سنة 23المؤرخ في04-04نون رقم ، یعدل ویتمم القا2016یونیو سنة 19ؤرخ في، م04-16قانون رقم -2

.2016یونیو22، صادر في 37ر عدد المتعلق بالتقییس، ج
، مجلة 04-16نون رقم دور مطابقة المنتوجات للمقاییس القانونیة في حمایة المستھلك على ضوء القانصیرة تواتي، -3

.461ص ، 2017، أفریل 19القضائي، عدد الاجتھاد
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تقدم من -عن وثیقة غیر إلزامیة توافق علیھا ھیئة تقییس معترف بھا، المعھد الجزائري للتقییس

تخدام العام المتكرر للقواعد و الإشارات أو الخصائص المتضمنة الشروط في مجال أجل الاس

.1و طریقة إنتاج معینةأأو عملیةتغلیف والسمات الممیزة أو اللاصقات لمنتوج 

الوطني وھدفھ حمایة المستھلك الاقتصادوعلیھ فالتقییس أداة ضروریة لتنظیم وتطویر 

.2توتحسین نوعیة المنتوجات والخدما

الفرع الثاني

أھداف التقییس

بھا المجتمعات تمرب تطور المنجزات والتطورات التي تطورت أھداف التقییس حس

فبعد أن كان التقییس محصورا في مجالات الأوزان والأبعاد والحجوم لتنظیم البشریة، 

جذري في تطورسمجال اقتحمالمعاملات الیومیة في مجالات الزراعة والتجارة والبناء، 

حاسم وامتد إلى مجال الخدمات والاتصال والمواصلات وغیرھا، أصبح یھتم بتحقیق توازن 

یراد مثالي بین مختلف الأطراف المھتمة بالإنتاج والاستھلاك والتوزیع والتصدیر والاست

ومع ظھور مفھوم النشاط الوطني في مضمار التقییس أضاف ویعتبر من أھدافھ الأساسیة، 

.إلى أھداف التقییس نابعة من مفھوم المصلحة العامةعناصر أساسیة

الوطني بمجملھ وضرورة الإخلال من ھدر الاقتصادتتمثل في مراعاة مدى التأثیر على 

الموارد العامة التي یجب الحفاظ علیھا للأجیال القادمة إلى جانب مراعاة الجودة والسلامة وھذا 

.لنشوء صناعات وطنیة ناجحةحربما ساعد الدول النامیة في فترة ما بعد ال

من أھم الآثار الإیجابیة لأنشطة التقییس سعیھا لتحقیق مواءمة السلع والخدمات للظروف 

، وھذا الھدف من أھم الأھداف التي 3البیئیة التي تتعرض لھا، أو لظروف الاستعمال المتوقعة

.4تحققھا المواصفات القیاسیة الوطنیة

المنتوجات والخدمات التي تصدر وفق معاییر  لاقتناءللمستھلك كما أن التقییس یمنح ثقة 

.قیاسیة

، قسم دور التقییس في حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةقلوش الطیب، -1
.178، ص 2017، 18العلوم الاقتصادیة والقانون، العدد 

القانون، الغش، مذكرة لنیل شھادة الماستر فيد، المطابقة في قانون حمایة المستھلك وقمعقودیان مجید، شیبیح محم-2
.19، ص 2016ود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مول

على مواد بنائیة الاعتمادالمناخیة أو مثل طرق النقل والتخزین والعرض إذ یجب مراعاة مقاییس تتناسب مع التغیرات -3
.تتلائم مع طبیعة البیئة

.41ص ،سنة النشربدونالنشر،بدون بلد ، بدون طبعة ، التقییس الحدیث، خالد بن یوسف الخلف-4
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غیر انھ یھدف عن بوجھ عام للبحث في مطابقة المنتوج من وجھ مباشر، یھدف التقییس 

.1إلى البحث في مسألة السلامة مباشر طریق غیر

من  03المعدلة للمادة المتعلق بالتقییس 04-16قانون  نم 03ومن خلال نص المادة 

:"نجد أن المشرع بین أھداف التقییس كمایليالمتعلق بالتقییس 04-04القانون 

تحسین جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجیا؛-

 ؛ئق التقنیة للتجارة وعدم التمییزالتخفیف من العوا-

مبدأ الشفافیة؛واحترامإشراك الأطراف المعنیة في التقییس -

مال التقییس؛في أعوالازدواجیةالتداخل  تجنب -

التقییم ذات وإجراءاتالمتبادل باللوائح الفنیة والمواصفات الاعترافالتشجیع على -

الأثر المطابق؛

الموارد وحمایة البیئة؛ترشید -

لاسیما في مجال الأمن الوطني وحمایة المستھلكین وحمایة لأھداف المشروعةالاستجابة-

جاریة وحمایة صحة الأشخاص وأمنھم وحیاة الوطني والنزاھة في المعاملات التالاقتصاد

الحیوانات أو صحتھا والحفاظ على النباتات وحمایة البیئة وكل ھدف آخر من الطبیعة 

2"ذاتھا

من خلال نص المادة یتبین لنا بأن المشرع الجزائري لم یقم بحصر أھداف التقییس وذلك 

.3"...وكل ھدف آخر"وكذا عبارة"تحقیق الأھداف المشروعة"من استعمالھ لعبارة 

التقییس سواء بالنسبة للمتعامل ھداف تظھر الأھمیة التي یكتسبھا وھكذا فإن ھذه الأ

الإقتصادي أو السلطات العامة أو المستھلك فبالنسبة للمتعامل الإقتصادي یمثل التقییس أداة 

un)للاتصال outil de communication ، نوالممونیوقاعدة للتفاوض مع العملاء (

.لإشھاد على المنتوجوكذلك كمرجع قاعدي ل

ة المھنیة، ، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیأزرقيزوبیر -1
.137ص، 2011ة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.المتعلق بالتقییس، مرجع سابق04-16قانون رقم -2
كل ھدف یتعلق بالأمن الوطني وحمایة المستھلكین والنزاھة في المعاملات التجاریة وحمایة صحة :یقصد بالھدف الشرعي-3

وحیاة الحیوانات أو صحتھا، والحفاظ على النباتات، وحمایة البیئة وكل ھدف آخر من الطبیعة ذاتھا وھذا الأشخاص وأمنھم 
.المتعلق بالتقییس04-16من قانون 2/4بالرجوع للمادة 
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les)أما أھمیة التقییس بالنسبة للسلطات العامة   pouvoirs publics) فھو أداة لتنفیذ

السیاسة الإقتصادیة، والمحافظة على أمن وصحة المستھلك، إضافة إلى تسییر الموارد الطبیعیة 

.للدولة وحمایة البیئة

للمنتوجات المطابقة، ولھذا اختیارهك ویضمن أمنھ ویسھل فالتقییس یحمي صحة المستھل

ھم والتشدد فیھا حمایة لأمنھم وصحتفإن المستھلكین یحاولون التشبث بالمواصفات القیاسیة

وسلامتھم، أما المنتوج فیجدون فیھا تقییدا لحریتھم في التصنیع أو الاستیراد، ونظرا لما للتقییس 

امل الصناعي والتبادل التجاري ورفع مستوى الإنتاج وتعزیز من أھداف ترقي إلى تفعیل التك

الإستراتیجیةقدراتھ التنافسیة بما یؤدي إلى تحقیق التنمیة العربیة، فقد تم وضع خطة لتنفیذ 

وذلك على مستوى مركز المواصفات والمقاییس بالمنظمة العربیة الاعتمادالعربیة في مجال 

:ثمانیة محاور ھيوقد تضمنت ھذه الإستراتیجیة(OADIM)للتنمیة الصناعیة والتعدین 

، البنیة التحیة للمختبرات، شھادات المطابقة المترو لوجیاالمواصفات القیاسیة واللوّائح الفنیة، 

من المنظمات الدولیة وھیكلات الاستفادة، الاعتمادوعلامات الجودة، مراكز المعلومات، 

.1أجھزة التقییس

یسعى لتحسین جودة السلع ف إلى ضمان المنتوجات وتوافقھا ودوعلیھ فإن التقییس یھ

.خدمات عن طریق تجسید خصائص التقییس المذكورة سابقاو

كما یھدف إلى تسھیل المبادلات التجاریة الدولیة وإیجاد لغة عالمیة موحدة وإزالة سوء 

الرموز التي تستخدم الفھم الناتج عن إختلاف المعاني والمدلولات في مجال التقییس، مثل توحید 

.في مختلف المجالات

أخرى تھتم بالمستھلك وسلامتھ من أھداف عامة لیشمل أھداف أتسعكما أن ھدف التقییس 

أن طریق إیجاد حلول للوصول إلى مطابقة المنتوجات والخدمات لرغبات المستھلك، دون عن 

عاییر دقیقة وعلى مختلف بم ویھدف التقییس لحمایة البیئة بربط التنمیةر بصحتھ وأمنھ، تض

.بما تحدده المواصفات القیاسیة من معاییر  بیئیةالتنمویة الالتزاموالمؤسساتالدول 

البیئة، نظرا علاقة المطردة بین التنمیة وتلویثوھذا بعد أن لاحظ الباحثون والمفكرون ال

.2للمستھلكالأساسیةالحقوق لأن العیش في بیئة نقیة وصحیة ھو من 

.180قلوش الطیب، مرجع سابق، ص .1
).بالتصرف(48-34، ص ص خالد بن یوسف الخلف، مرجع سابق.2



قةدور التقییس في تحقیق المطابالفصل الأول                       

- 10 -
،

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش التي 03-09من قانون رقم 3/18ل نص المادة بدلی

للشروط المتضمنة في للاستھلاكاستجابة كل منتوج موضوع :المطابقة":نصت على الآتي

.1"اللوّائح الفنیة وللمتطلبات الصحیة والبیئیة و الأمن الخاص بھ

الفرع الثالث

مستویات التقییس

في إعداده أو تلك ى أي نشاط من أنشطة التقییس طبقا للأطراف التي تشاركیصنف مستو

فإذا اشتملت ھذه من صور العقود أو الاتفاقات، أو تتعد بالالتزام بھ بأي صورة ،التي تتأثر بھ

، و ترتبت ین بتنفیذ ما تعھدا بالالتزام بھالاتفاقات على طرفین مادیین أو معنویین أصبحا ملتزم

الإخلال بأي شرط من الشروط، وقد یكون ھذان الطرفان ؤولیات معینة في حالة علیھما مس

یحدد الشروط و المواصفات التي یجب ان تتوفر في سلعة فردین اثنین فقط ارتبطا بعقد معین

معینة، و قد یكون الطرفان مؤسستین صناعیتین أو تجاریتین أو أكثر بل قد یكون ھذا المستوى 

في السلعة أو الخدمة التزمت بتوفیر مواصفات معینةة صناعیة واحدة فردا واحدا أو مؤسس

التي تقدمھا و أفصحت عن ذلك بأي صورة من صور الإعلان و حینئذ یمكن لمن یحصل على 

ھذه السلعة أو الخدمة في حالة عدم توافر المواصفات فیھا أن یطالبھا بالالتزام بما أعلنت عنھ 

.2بتلك المواصفات الالتزامیتعرض لھا نتیجة لعدم واستبدال أو تعویض أي خسارة 

دید مستویات نظرا لأھمیة المستویات التي یؤثر فیھا التقییس و یتأثر بھا یمكن تلخیص و تح

:التقییس في ما یلي

المستوى الدولي:أولا

یة تنشأ عادة المقاییس الدولیة الموحدة باتفاق مجموعة من الدول ذات المصالح الاقتصاد

في تسھیل عملیات -المواصفات أو المعاییر-المشتركة، حیث تساھم ھذه المقاییس أو بالأحرى

التبادل السلعي و الخدماتي بین الدول و ترویجھا بشكل عالمي و خیر مثال على ذلك التعاملات 

تي أي أن المواصفات ال، وبيروالأالنامیة و دول الاتحاد التجاریة و الاقتصادیة بین الدول

مارس 8، الصادرة في 15عدد ر،.یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج2009فبرایر 25ؤرخ في ، م03-09م قانون رق-1
.المتعلق بحمایة المستھلك2018یونیو 10المؤرخ في 09-18، المعدل والمتمم بالقانون 2009

.51، ص خالد بن یوسف الخلف، مرجع سابق.2
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الواسع وتكون ناتجة عن تعاون ، تكون مصممة للاستعمال العالميتصدر على المستوى الدولي

نشرھا كة، و یتم العمل بھا وإصدارھا واتفاق بین عدد كبیر من الدول التي لھا مصالح مشترو

.IEC(1(و اللجنة الكھربائیة تقنیة الدولیة )ISO(من قبل المنظمة الدولیة للتقییس

المستوى الإقلیمي:ثانیا

بالرّغم من ان التقییس الإقلیمي یقع بالنسبة للمستوى قبل المستوى الدولي، إلا انھ تاریخیا 

.ظھر بعده،و بعد تبلور التقییس على المستوى الوطني نتیجة للظروف التاریخیة

نتاج اقتصادیا، نجم عن تضخم الإإذا كان الدافع لظھور التقییس على المستوى الدولي دافعا و

الحاجة الماسة لفتح الحدود أمام انتشاره في جمیع أرجاء المعمورة، فإن ھذا الدافع أشد و

وضوحا بین مجموعات الدول التي تشكل إقلیمیا جغرافیا متقاربا، إذا ان التقییس بین 

المواصفات و المقاییس یؤدي إلى التمتع بمیزة السوق الأكبر الذي یسھل انسیاب السلع بین 

نقل السلع و الخدمات و عادة ما لمشاركة في ھذا التنسیق نتیجة للقرب المكاني، و سھولة الدول ا

یكون الإقلیم الجغرافي مكونا من مجموعات بشریة متقاربة من حیث العادات و الرغبات نظرا 

لأنھا تعیش في إقلیم جغرافي واحد، و یدعم مثل ھذا الاتجاه وجود اتجاه مواز للتنسیق السیاسي 

.مجموعة الدول المشاركة بین

على المستوى الإقلیمي مع أي من المستویین الھامین أي ولا یتعارض التنسیق في التقییس

على المستوى الوطني أو التنسیق على المستوى الدولي، بل أنھ یمكن أن یشكل حلقة التنسیق

.2الوصل بینھما

في الإقلیم استغلال إمكانیاتھا المتوفرة كما أن التنسیق الإقلیمي یمكن أن یسیر للدول المشتركة

لصالح جمیع دول الأعضاء خاصة إذا توفرت الإرادة السیاسیة لتحقیق التكامل كما في حالة 

متكامل دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الذي یقع التنسیق في التقییس ضمن اتجاه 

.3لتحقیق التكامل في جمیع المجالات 

في المؤسسة الاقتصادیة لتحقیق التنمیة المستدامة، دراسة )الإیزو(عالمیة راشي طارق، الاستخدام المتكامل للمواصفات ال-1
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة (somiphos ) سةحالة شركة مناجم الفوسفات بتب

الاقتصادیةتنمیة المستدامة، كلیة العلوم وعلوم التسییر، تخصص إدارة الأعمال الاستراتیجیة للالاقتصادیةالدكتوراه في العلوم 
.47، ص2011-2010وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

.71سابق، صالالخلف، المرجعبن یوسف  خالد - 2
.72نفسھ، صمرجع ال-3
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ى الوطنيالمستو :ثالثا

التقییس الذي یتم على مستوى دولة واحدة فقط، و تكون المواصفات الصادرة و المستخدمة 

ینشر مثل ھذه المواصفات ، رسمیاداخل ھذا البلد معتمدة من قبل ھیئة وطنیة مختصة مخولة

.بعد الوصول إلى اتفاق عام حولھا من قبل جمیع الجھات ذات العلاقة ذلكو

تم اعتمادھا على المستوى الوطني تكون عادة صادرة عن المؤسسات المعاییر التي یو

.الاقتصادیة، و كذلك عن الھیئات و المنظمات المھتمة بعملیة التقییس 

بنى رسمیا على المستوى تفالمؤسسات الاقتصادیة تستطیع أن تكون مصدرا لمقاییس ت

تواھا ھي، و یكون لتلك العمل بھا على مسمقاییس والوطني عندما تتوصل إلى وضع ھذه ال

.المقاییس أھمیة وطنیة بادیة من حیث الانتشار

اھتماماتھا الرّقابیة الوطني فإنمستوى ال، على 1أما الھیئات الرّسمیة المعنیة بالتقییس

التوجیھیة في ھذا المیدان تجعل منھا مصدرا منتجا،بالإضافة إلى كونھ معتمدا لمقاییس وطنیة و

.2ا أو اختیاریایكون تطبیقھا إجباری

مستوى المؤسسة :رابعا

تھا، بھدف توحید قییس الذي تعده مؤسسة ما باتفاق عام من قبل مختلف مدیریاھو الت

تعني المؤسسة ھنا جمیع المؤسسات و،3البیع وأي عملیات أخرىعملیات الشراء والإنتاج و

لقطاعات الحكومیة المھمة اما في ذلك المؤسسات الإنتاجیة، والمتصلة بالأنشطة الاقتصادیة ب

المعنیة بالتصمیم أو الإشراف على المشاریع، بتحدید مواصفات المشتریات الحكومیة، أو تلك 

ت الصیانة وخدمات ما بعد البیع المصارف و مؤسساالمكاتب الاستشاریة والبلدیات وكما تشمل 

.غیرھاو

یث فإنھ یمكن أن نتعامل مع نظرا لتعدد المجالات التي تعمل فیھا المؤسسة في العصر الحد

.4أي نشاط من أنشطة التقییس طبقا لمجالات عملھا و اھتماماتھا

المتعلق بتنظیم 464-05من المرسوم التنفیذي رقم 2ھیئات المكلفة بإعداد المواصفات القیاسیة المذكورة في المادة -1
.التقییس و سیره

.47راشي طارق، مرجع نفسھ، ص-2
.نفس الصفحة،راشي طارق-3
.55، صبن یوسف الخلف، مرجع سابق خالد - 4
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ومھما اختلفت اھتمامات المؤسسة عن بعضھا البعض، فإن ھناك ھدفا عاما یجمعھا، یعتبر 

من أھم الأھداف التي أسفر عنھا التطور العلمي الحدیث ألا وھو حاجتھا الأساسیة لاستخدام 

.1ن اطار المؤسسات بمفھومھا العصريتقییس في تنظیم أعمالھا وإلا خرجت عأنشطة ال

أصبحت ھذه المؤسسات لا تكاد تخلو من مقاییس تبینھا ھي بنفسھا لترشید عملھا كما أن 

ھناك مؤسسات تقوم بتبني مقاییس معروفة تم التوصل إلیھا في میدان نشاطھا من طرف 

ص المعلومات و الإحصائیات المتوفرة لدى المؤسسات مؤسسات زائدة، و ذلك من خلال تفح

.2على مستواھاالمھتمة بھذا المیدان ثم دراسة إمكانیة تطبیقھا

فتكمن أھمیة دراسة مستویات التقییس في معرفة نظام التقییس المعتمد و أھمیتھ و الأساس 

.الذي ترتكز علیھ المواصفات المطبقة في كل مستوى

یع مستویات التقییس لھا علاقة مترابطة مع بعضھا البعض حیث كما یتضح أیضا أن جم

یمكن لمؤسسة ما الاعتماد على المواصفات التي أعدت من طرف مستویات أخرى تخدم 

نشاطھا، ووفقا لھذا سنتعرض لمراحل إعداد المواصفات القیاسیة نظرا لأھمیتھا في تمكین أي 

.ماتالخدتحدید سلامة و جودة المنتوجات ومستوى من

لرابعالفرع ا

مراحل إعداد المواصفات القیاسیة

ھذه تطبیقا للبرنامج الذي یقوم بتبلیغھ المعھد الجزائري للتقییس للجان التقنیة الوطنیة فإن 

الأخیرة تقوم بإعداد مشاریع المواصفات كمرحلة ابتدائیة ثم تقوم بعرض ھذه المشاریع على 

التحقق من تبرر محتواھا، و ذلك لدراستھا وقاریرالمعھد الجزائري للتقییس مرفقة ذلك ت

مطابقة مشروع المواصفات للاحتیاجات المعبر عنھا في البرنامج الوطني قبل إخضاعھ 

علیھ فإن إعداد ، و3إبداء الملاحظات و المصادقة علیھ من الھیئة المكلفة بذلكحقیق العمومي وللت

  :فيمراحل مھمة تتمثل 3المواصفات القیاسیة یمر ب 

.)أولا(مرحلة إعداد المشروع التمھیدي-

تختلف اھتمامات كل من مؤسسة طبقا لنوع نشاطھا مثل اھتمام البلدیة بكفالة الصحة و السلامة و اھتمام مكتب استشاري -
.أي بناء معماريبتصمیم جسر أو

.57صنفسھ،المرجع,الخلفخالد بن یوسف -1
.47ص،سابق مرجع, طارقراشي -2
.181، مرجع سابق، ص قلوش الطیب-3
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).ثانیا(مرحلة التحقیق العمومي و الإداري-

  .)ثالثا(المصادقةمرحلة  -

مرحلة إعداد المشروع التمھیدي:اولا

یقوم المعھد الجزائري للتقییس الذي یعتبر ھیئة مكلفة بالتقییس بإحصاء الاحتیاجات الوطنیة 

یقدمھ للمجلس الوطني مشروع البرنامج الوطني للتقییس وة لإعداد بالتنسیق مع الأطراف المھتم

.للتقییس لدراستھ و إبداء رأیھ، ثم یعرض على الوزیر المكلف بالتقییس للموافقة علیھ

یقوم المعھد الجزائري للتقییس، بصفتھ نقطة إعلام بشأن العوائق التقنیة للتجارة، بتبلیغ و

.1الوطنیة بالبرنامج الوطني للتقییس قصد تنفیذهالجھات الدولیة المختصة و اللجان

على المعھد الجزائري للتقییس المشاریع التمھیدیة اللجان التقنیة الوطنیة حیث تعرض 

2للمقاییس التي تخصھا مرفقة بجمیع الوثائق اللازمة التي تبرر محتواھا
.

ء المستعملین والمستھلكین آرابجمیع الآراء المفیدة بما فیھاینیجوز لھذه اللجّان أن تستعو

للتحقیق العمومي تتحقق الھیئة المكلفة بالتقییس من مطابقة المشروع قبل إخضاع المشروعو

.المعروض علیھا

مرحلة التحقیق العمومي و الإداري:ثانیا

المكلفة بالتقییس بعرض مشاریع المقاییس المصادق علیھا على مختلف تقوم الھیئة 

كذا من تاریخ تسلمھا لتلك المشاریع وبداء رأیھا فیھا خلال ثلاثة أشھر الوزارات المعنیة لإ

إعلام المتعاملین الوطنیین الذین یجوز لھم التبلیغ عن الصعوبات و الآثار التي یمكن أن تترتب 

3عن تطبیق المقاییس المعروفة 
.

لتقییس بعملیة ھذه المشاریع مرفقة بتقاریر تبرر محتواھا لیتولى المعھد الجزائري لتكون و

.التحقیق من مطابقة  المشروع المعروض علیھ قبل عرضھ للتحقیق العمومي

یتولى ة من الأطراف المعنیة وأشھر لا یتم الأخذ بالملاحظات المقدم3بعد انقضاء مدة و

یق العمومي حول مشروع المواصفة ویتكفل للتقییس إجراءات التحقبعد ذلك المعھد الجزائري

.4بتقدیم مشروع المواصفة لكل من یطلبھ و بالسرعة المطلوبة مقدمة وبالملاحظات ال

، 80ج ر عدد ،تعلق بتنظیم التقییس وسیره، ی2005دیسمبر 06مؤرخ في 464-50مرسوم التنفیذي من ال15و 14المادة -1
.2005دیسمبر11صادر في 

.من نفس المرسوم16المادة -2
.22صمرجع سابق،ودیان مجید، شیبیح محمد،ق - 3
.، السالف الذكر464-50من المرسوم 16المادة -4
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مرحلة المصادقة  :ثالثا

بعد عملیة التحقیق العمومي یحیل المعھد الجزائري للتقییس مشروع المواصفة مرفوق 

بالملاحظات الواردة في التحقیق العمومي إلى اللجنة التقنیة لتصادق اللجنة التقنیة على الصیغة 

نھائیة للمواصفة على أساس الملاحظات المؤسسة، بعد عملیة المصادقة یتم تسجیل المواصفة ال

تدخل حیز عھد الجزائري للتقییس والوطنیة المعتمدة بموجب مقرر صادر عن المدیر العام للم

1عبر المجلة الدوریة للمعھدءا من تاریخ توزیعھا التطبیق إبتدا
.

المتعلق بالتقییس أن الھیئة الوطنیة للتقییس تقوم 04-04من قانون 13جاء في المادة و

بإصدار برنامج عملھا الذي یبین المواصفات الوطنیة الجاري إعدادھا و المواصفات المصادقة 

فحص  ، في حین یقوم المعھد الجزائري للتقییس بإجراء2علیھا في الفترة السابقة كل ستة أشھر

لیھا أو مراجعتھا أو إلغائھا، و لكل  طرف یھمھ منتظم مرة كل خمس سنوات قصد الإبقاء ع

الأمر المبادرة بطلب الفحص لدى المعھد الجزائري للتقییس خلال نفس الفترة و یتقاضى المعھد 

الجزائري للتقییس مقابلا مالیا، نظیر بیع المواصفات أو وضع مشاریع المواصفات تحت 

ذا المعھد كونھ مؤسسة عمومیة ذات التصرف و ذلك طبقا للسلم الذي یحدده مجلس إدارة ھ

.3طابع تجاري و صناعي 

المواصفة الوطنیة فالأولى تقوم القطاعیة وھذا السیاق تجدر التفرقة بین المواصفةوفي 

اختصاص اللجان التقنیة على خلاف الثانیة التي ھي من ھا ھیئة ذات نشاط تقییسي بإعداد

تحول المواصفة القطاعیة إلى مواصفة وطنیة إذا الوطنیة، ومھما یكن من الأمر فإنھ یمكن أن

لمواصفات الوطنیة السابق ذكرھا تطلبت الضرورة ذلك، وتتبع في ذلك إجراءات إعداد ا

الخاص بتنظیم التقییس     464-05ي من المرسوم التنفیذ17و 16الواردة في المادتین و

.4سیره و

قانون –رضوان قرواش، الضمانات القانونیة لحمایة أمن و سلامة المستھلك، أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص -1
.163، ص2013-2012بن یوسف بن خدة، )1(الأعمال، جامعة الجزائر

  .سابقمرجع لمتعلق بالتقییس، ا04-04قانون رقم -2

  .سابق، مرجع المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05من المرسوم التنفیذي رقم 21-20-19مضمون المواد -3
.بخصوص المواصفة القطاعیة من نفس المرسوم، 18المادة 4
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:المطلب الثاني

علاقة التقییس بالمطابقة

تزاید حاجات سة الحرة وتطور وتنوع المنتوجات، والمنافرا لاتساع المجال الاقتصادي ونظ

خدمات مواصفات لتقدیم منتوجات والمستھلك أقر المشرع على المتدخل احترام المقاییس و ال

بذلك فرض على المتدخل عدة تمس سلامة و صحة المستھلك بسوء وذات جودة عالیة لا 

حمایة ن بینھا الإلتزام بالمطابقة التي تنص علیھا صراحة  في قانون إلتزامات لتحقیق ذلك م

.09-18المعدل والمتمم بقانون 03-09المستھلك و قمع الغش 

)الفرع الاول(ولإظھار علاقة  التقییس بالمطابقة  یتوجب  اولا تقدیم تعریف للمطابقة 

.)الفرع الثالث(یس الجزائریة وذكر الاشھاد على المطابقة للمقای)الفرع الثاني(وتقییمھا 

:الفرع الأول

تعریف المطابقة

غیر الغذائیة والمنتجات الغذائیةمطابقة على حسب التشریع الجزائري، یفرض التزام ال

مطابقة كما نص على إلزامیة أمن و.1المستوردةللتصدیر ومحلیا أو المواجھة المصنوعة 

ذلك نون حمایة المستھلك و قمع الغش والثالث من قات للمواصفات في الفصلین الثاني والمنتوجا

، لاعتباره من أھم الإلتزامات التي تقع 2في كل مراحل الإنتاج إلى العرض النھائي للاستھلاك 

على عاتق المحترف عند تولي مھمة الإنتاج فبعدما كنا في ظل القانون المدني نتحدث عن 

قمع نا في ظل أحكام حمایة المستھلك وین، أصبحالمطابقة للمحل المتفق علیھ من طرف المتعاقد

القیاسیة قصد توفیر الجودة العالیة في بقة للمواصفات القانونیة والغش نتحدث عن المطا

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم )دراسة مقارنة(أمن المستھلك في ظل اقتصاد السوق بركات كریمة، حمایة -1
.159ص،2014، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةتخصص قانون

ادة الماستر في القانون ھشماوي وھیبة، حمودة نجوى، الحمایة القانونیة للمستھلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شھ-2
-2012الخاص، تخصص قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

42.7، ص 2013
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، فالالتزام بالمطابقة فرضھ المشرع على المحترف 1منافسة المنتوجات العالمیةوالمنتوجات 

.2لاحترام أصول المھنة 

سلع و الخدمات للمقاییس مطابقة الحمایة المستھلك و قمع الغش لمطابقة في قانون یراد باو

جاء تعریف ، و3التي تھم و تمیز كل منھا على حدىواصفات القانونیة والتنظیمیة والمالمعدة و

من قانون المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش كالآتي 18فقرة 3المطابقة في المادة 

ط المتضمنة في اللوائح الفنیة، وللمتطلبات ك للشرواستجابة كل منتوج موضوع للاستھلا«:

.4»السلامة و الأمن الخاص بھ والبیئیة الصحیة و

من نفس القانون على إلزامیة المتدخل بمطابقة منتوجاتھ 11كما نص المشرع في المادة

، الرغبات یجب أن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك«:حیث جاء فیھا النص الآتي

ھلك من حیث طبیعتھ وصنفھ ومنشئھ و ممیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة مشروعة للمستال

.ھویتھ و كمیاتھ و قابلیتھ للاستعمال و الأخطار الناجمة عن استعمالھمقوماتھ اللازمة و

ث مصدره والنتائج كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك من حی

التاریخ الأقصى ن ناحیة تغلیفھ وتاریخ صنعھ وزات التنظیمیة مالممیالمرجوة منھ و

و الرقابة التي أجریت المتعلقة بذلكالاحتیاطاتوھ وكیفیة استعمالھ وشروط حفظھ لاستھلاك

.5»علیھ 

لمطابقة لھ مفھومان، مفھوم من خلال نصوص المواد أعلاه یمكن ان تعتبر بان مصطلح ا

مفھوم موسع یرجع للغرض ت الساریة المفعول، ووالتنظیماھو بمعنى المطابقة للقوانینضیق و

.6المنظرة من قبل المستھلك نتظر من ھذه المطابقة ألا وھي الاستجابة للرغبات المشروعة والم

الخدمات للمقاییس الاولى أعلاه ھو مطابقة السلع والفقرة3المراد بالمطابقة في المادة 

مشرع الجزائري حرص عل مطابقة المنتوجات التنظیمات فالوالمعدة و المواصفات القانونیة 

.42، مرجع سابق، ص أزرقيزوبیر -1
خصص القانون العام للأعمال، ت ، مذكرة ماستر أكادیمي،09/03الواقعة على المستھلك في ظل القانون أمینة، الجرائمفنتیز -2

.06ص،2013ورقلة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،
فرع العقود ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیرلمستھلك في التشریع و المسؤولیة،عقد البیع و حمایة اجرعوت الیاقوت،-3

.90ص،2002جزائر، لا،كلیة الحقوق،والمسؤولیة
  .مرجع سابق یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،09/03قانون رقم -4
.مرجع نفسھ-4
.136، مرجع سابق، ص أزرقيزوبیر -5
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ھو المذكورة سابقا و11/2في المادة أكدهھذا ما .1للمقاییس المحددة عن طریق التنظیم 

.المقصود بالمفھوم الضیق 

ه تقدر ھذوجات للرغبة المشروعة للمستھلك والمعنى الواسع للمطابقة ھو مطابقة المنتأما 

الخدمة، تخصیصھ، حالتھ عطیات منھا طبیعة المنتوج أو مالرغبة بالنظر إلى عدة عوامل و

.2، المعلومات المقدمة من قبل المنتجین و البائعین أو مقدمي الخدمات و كذا شروط العقدالتقنیة

مكن أن ینفرد ، ھي أمر خاص بھ لا یللمستھلك في منتوج أو خدمة ماالرغبة المشروعةو

و ضار فیھ كما أن المستھلك لا یمكن من جھتھ أن تقریر ما ھو صالح أالمحترف بتحدیده، و

الضمان استجابة المنتوجات ي ظروف اقتصادیة وتقنیة معینة وینتظر إلا ما ھو معقول ف

للرغبات المشروعة على المستھلك، اتخذ المشرع الجزائري على غرار مختلف التشریعات 

روط معینة كالمحاماة، النشاطات لشنھا إخضاع الالتحاق ببعض المھن وعدّة إجراءات م

المقاییس یعني أن تستجیب لھا وضع أیضا مجموعة من المواصفات و، ووكالة السف،الصیدلیة

.المنتوجات 

معیار موضوعي یتم بالرجوع إلى لتقدیر الرغبة المشروعة للمستھلك ھناك معیارانو

منتوج یمیل أغلب المنتوج و معیار ذاتي یتم بالرجوع إلى الشخص نفسھ الذي سیحصل على ال

الشراح إلى الأخذ بمعیار التقدیر للرغبة المشروعة على أساس استحالة أن نطلب من المحترف 

.و الاستھلاك معاالإنتاجمراعاة الطابع الكمي على 

و مع ذلك یجوز أن یكون تقدیر الرغبة المشروعة ذاتیا في حالة ما إذا ذكر العقد المبرم بین 

.3زة خاصة في المنتوج أو الخدمة المستھلك و المحترف می

الفرع الثاني

تقییم المطابقة

نجد أنھا نصت على انھ یجب على كل 03-09من القانون 02بالرجوع إلى المادة 

المتدخلین في مرحلة إنتاج المواد الغذائیة و المنتجات الصناعیة و استیرادھا و توزیعھا القیام 

.10ص مرجع سابق،ودیان مجید، شیبیح محمد،ق - 1
.08، صقودیان مجید، شیبیح محمد-2
لمواصفات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة زجیقة، محمادي لیدیة، الالتزام بالمطابقة للمقاییس وا)قدور(قاصدي-3

،2016الماستر في القانون، تخصص العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري تیزي وزو، 
.17ص
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نظرا للمشاكل المتعددة .1التي ینتجونھا أو یستوردونھامراقبة الموادتحلیل الجودة وبإجراء 

صحتھ عند استھلاكھ لمنتوج ما ھ وسلامتھ وستھلك وبالخصوص من ناحیة أمنالتي یواجھھا الم

منظما ع علامة المطابقة،طریق موضوعیا وأصبح تقییم المطابقة وتسلیم شھادة المطابقة أو وض

.2بالنسبة للمستھلك لتأكید نوعیة المنتوجات و معیار للجودة

المتعلق بشروط 62-17رقممن المرسوم التنفیذي 02الفقرة الأولى من المادة حسب 

طابقة فتقییم الموضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا إجراءات الإشھاد بالمطابقة 

و نظام أو أن المتطلبات الخصوصیة المتعلقة بمنتوج أو مسار أیعتبر إجراء یھدف إلى تبیان

لتفتیش والأشھاد على المطابقة اترامھا وتشمل نشاطات كالتجارب وشخص أو ھیئة ثم اح

.3اعتماد ھیئات تقییم المطابقة و

.4تخضع المواصفات و اللوائح الفنیة عند تطبیقھا إلى إجراءات تقییم المطابقةبذلك و

الاشھاد على المطابقة منصوص وتكلف بتقییم المطابقة كل من المخابر، ھیئات التفتیش ھیئات 

-05السالف الذكر الملغي للمرسوم التنفیذي 62-17من المرسوم التنفیذي 03علیھا في المادة

5المتعلق بتقییم المطابقة465
.

ھیئات تقییم المطابقة:اولا

بھدف إثبات أن مطابقة الالإشھاد على التفتیش ولیل والتجارب وبالتحاتكلف على التوالي 

المتعلقة بمنتوج أو نظام أو مسار أو شخص أو ھیئة ثم احترامھا و ذلك 6تطلبات الخصوصیة الم

.7طریق منح المؤسسات المعنیة علامات المطابقة عن

:المخابر-أ

التقلید، حیث عد للإدارة في اقتناء أثر الغش والتزییف وللمخابر صفة العون أو المسا

من آخر ما توصل إلیھ التقدم "ث أو عمليغش حدی"ظھرت حالیا حالات الغش المسمى 

  .سابق ، مرجعالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09قانون رقم -1
.165قرواش رضوان، مرجع سابق، ص -2
بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا ، یتعلق2017-02-17مؤرخ في 62-17رقم مرسوم تنفیذي -3

.2017-02-12، صادر في 09عددر.، جإجراءات الإشھاد بالمطابقة
.166صقرواش رضوان، مرجع سابق،-4
..السالف الذكر، 62-17المرسوم التنفیذي رقم -5
أو أو الرغبات المعبر عنھا في وثائق تقییسیة مثل اللوائح الفنیة و المواصفات الاحتیاجاتات الخصوصیة ھي المتطلب-6

.، السالف الذكر62-17من القانون 02فقرة 02بالرجوع إلى المادة .الخاصیات الفنیة
دمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون القانوني لالجیراك ودورھا في حمایة الجودة، مذكرة مقمیلة، النظام وعرورة روب - 7

.2013-2012، 1العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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التكنولوجي، لذلك تؤھل المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش من أجل 

.1كشف ھذا النوع من الغش في منتوجات الاستھلاك

المتعلق بتحدید شروط فتح 153-14الفقرة الأولى منھا من القانون رقم 02جاء في المادة 

كل ھیئة ":بر تجارب وتحلیل الجودة و استغلالھا على أن مخبر تجارب وتحلیل الجودة ھومخا

أو تقیس أو تدرس أو تجرب أو تعایر أو بصفة عامة تحدد خصائص أو أو مؤسسة تحلل 

2"فعالیات المادة أو المنتوج و مكوناتھم في اطار تقدیم الخدمات

:أجھزة التفتیش-ب

حیث منح لھا مھمة القیام بفحص 465-05من المرسوم رقم 06كرسھا المشرع في المادة

تصمیم المنتوج أو مسار أو منشاة أو تحدید مطابقتھا للمتطلبات القانونیة الخاصة بالمنتوج 

في مجال المنتوج ویكون التفتیش على أساس حكم احترافي للمتطلبات العامة المعمولة بھا 

.3المراد مراقبتھا

تقییمات لحساب عملائھا أو لحساب السلطات العمومیة بھدف تزویدھا وھي تقوم بإجراء 

.4بمعلومات متعلقة بمدى مطابقة ھذه الأنظمة أو المنتوجات لمواصفات تقنیة

:أجھزة الاشھاد على المطابقة -ج

تتمثل نشاطات الاشھاد على المطابقة في إصدار ضمان مكتوب ، 5ھي ھیئات مستقلة

حة فنیة أو عموما مرجع مؤسس على نتائج التحلیل أو التجربة في لمطابقة مواصفة أو لائ

.6المخبر أو على تقریر دقیق أو أكثر

ھیئات الإشھاد على المطابقة تختلف باختلاف النشاط الذي تقوم بھ وذلك أن الإشھاد على 

:المطابقة یشمل على

.165، ص مرجع سابق ،كات كریمةبر - 1
، یحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحلیل الجودة و استغلالھا، 2014أبریل 30مؤرخ في 153-14مرسوم تنفیذي رقم-2
.2014مایو 14، صادر في 28ر عدد .ج
، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق و المستھلك من المنتوجات المستوردةعزاز صوریة، بن عبد الحق ھانیة، حمایة -3

.2016-2015العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

لجزائریة للاعتماد من الھیئة ایجب أن یتحصل المخبر المؤھل لمراقبة مطابقة نوعیة المنتوجات على شھادة الاعتماد

)لجیراكا(

.106بوعرورة رومیلة، مرجع سابق، ص -4
.101، ص نفسھ مرجعال-5
.168ص مرجع سابق،قرواش رضوان،-6
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قییم و الاعتراف العلني الاشھاد على المطابقة الخاصة بالأشخاص و ھو مسار یتمثل في الت-

.بالكفاءة التقنیة لشخص في أدائھ لعمل محدد

الاشھاد على المطابقة الخاصة بالمنتوج و یثبت بھ مطابقة المنتوج لصفات دقیقة أو لقواعد -

.محددة سابقا و خاضعة لمراقبة صارمة

:الاشھاد على المطابقة الخاصة بالنظام تضم على الخصوص ما یأتي-

لجودة، تسییر البیئة، تسییر السلامة الغذائیة، تسییر الصحة و السلامة في الوسط تسییر ا

.1المھني

ومن ھیئات الإشھاد على المطابقة في الجزائر نذكر مثلا الھیئة الوطنیة للرقابة التقنیة للبناء 

.2التي ترمي إلى سلامة البناءات مع المعاییر اللازمة لذلك

  ابقةالمطروط إجراء ش  : ثانیا

المتعلق 04-04استوجب المشرع الجزائري شروط لإجراء المطابقة و جاءت في قانون 

:بالتفتیش المتمثلة في

یجب ألا یكون البحث عن ضمان كاف لمطابقة المنتوجات للوائح الفنیة أو المواصفات -

بحجة الوطنیة سببا للمبالغة في صرامة إجراءات تقدیم المطابقة و تطبیقھا أكثر مما یلزم 

.3المخاطر التي قد تنجر عن عدم المطابقة 

عندما الأدلة أو التوصیات ذات الصلة الصادرة عن ھیئات دولیة ذات نشاط تقییسي و تكون -

عداد فغنھا تستخدم كأساس لإعداد ھا أو موجودة أو تكون على وشك الإالجزائر طرفا فی

التوصیات أو بعض عناصرھا غیر إجراءات تقییم المطابقة ، إلا إذا كانت ھذه الأدلة أو 

ملائمة لتحقیق أھداف أساسیة أو بسبب عوامل مناخیة أو عوامل أخرى جغرافیة أو مشاكل 

.4تكنولوجیة أو متعلقة ببیئة تحتیة أساسیة 

یكون منشؤھا إقلیم دولة عضو، تطبیق إجراءات تقییم المطابقة على موردي منتوجات -

.ذاتھا المطبقة على المواطنینبحسب الفوائد نفسھا و ضمن الشروط 

، صادر في 80ج ر عدد ،بتقییم المطابقة المتعلق ، 2005دیسمبر 6مؤرخ في 465-05من المرسوم التنفیذي 08المادة -1
، یتعلق  بشروط وضع وسم 2017فبرایر7المؤرخ في 62-17جب المرسوم التنفیذي رقم الملغى بمو.2005دیسمبر 11

.2017فبرایر12، صادر في 09المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا اجراءات الإشھاد بالمطابقة، ج ر عدد 
.105بوعرورة رومیلة، مرجع سابق، ص -2
  .رجع سابق، مالمتعلق بالتقییس04-04من قانون 14المادة -3
.، مرجع نفسھ15المادة -4
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المختصة من أجل إثبات لھیئات تقییم المطابقة اللجوء إلى طلب اعتماد من الھیئة الوطنیة و

الاستقلالیة تستوفي شروط الكفاءة والنزاھة والحیاد ویتعین علیھا لھذا الغرض أن كفاءتھا، و

.1التي تقتضیھا المواصفات الوطنیة

الفرع الثالث

على المطابقة للمقاییس الجزائریةالاشھاد

الھیئة المكلفة بمراقبة یعتبر الاشھاد على المطابقة تلك المرحلة الأخیرة التي تقوم بھا

احترام المقاییس المعتمدة، حیث منحت ھذه المھمة للعدید من الھیئات على المستوى تطبیق و

لى غایة إالإنتاجایة من مرحلة التي تتمتع بصلاحیات متابعة و مراقبة المنتوجات بدوالوطني

في حالة تؤكد من احترام ھذه المواصفات یتم تقدیم الاشھاد على وضع المنتوج للاستھلاك و

.2مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائریة

على المطابقة بالإشھادالمقصود :أولا

علامة بقة وترف بھا بواسطة شھادة المطاعلى المطابقة العملیة التي یعبالإشھادتعني 

انون رقم الخصائص التقنیة كما ھي محددة في القأوبأن منتجا ما مطابق للمواصفات ، المطابقة

02في المادة 04-16وھذا التعریف عرف تعدیلا بموجب القانون ،3المتعلق بالتقییس04-04

ونصت على09الفقرة 

نتوج أو خدمة أو نشاط یھدف إلى منح شھادة، من طرف ثالث مؤھل، تثبت مطابقة م"

شخص أو نظام تسییر، للوائح الفنیة او للمواصفات أو للوثائق التقییسیة أو للمرجع الساري 

.4"المفعول

اد المنتجة محلیا أو المستوردة كما أن الاشھاد على المطابقة یھدف إلى إثبات جودة المو

5أو نفي ذلكمطابقتھا للمقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة و التنظیمیة و
.

إلزامیة إجراء الاشھاد على المطابقة:ثانیا

.من نفس القانون16المادة -1
.141أزرقي، مرجع سابق، ص زوبیر -2
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شھادة 09/03صیاد الصادق، حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم -3

.92ص ،2014-2013، 1ص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةالماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخص
  .مرجع سابق المتعلق بالتقییس،04-16القانون رقم -4
.93صیاد الصادق، مرجع سابق، ص-5



قةدور التقییس في تحقیق المطابالفصل الأول                       

- 23 -
،

سلامة المستھلك، جعل المشرع الجزائري الاشھاد على في سبیل حمایة صحة وأمن و

المطابقة إجباریا في حالة ما إذا تعلق الأمر بمنتوجات موجھة للاستھلاك و الاستعمال التي من 

رض الاشھاد دون تمییز بین المنتوجات المحلیة أو ، ف1الصحة و البیئةشأنھا أن تمس السلامة و

تسویقھا حمل علامة المطابقة، الإجباریة والمستوردة، حیث یمنع دخول المنتوجات التي لا ت

مواد التجمیل و التنظیف و :ومن المنتوجات التي تستوجب الرقابة، 2داخل التراب الوطني

طریقة الإشھاد على الرقابة  طبیعة اللحوم ومشتقاتھا و الحلیب ومشتقاتھ، حیث تختلف

لأھمیة ھذه المنتوجات في حیاة المستھلك وسلامتھ، لذا جاء المشرع الجزائري ، نظرا 3المنتوج

الذي یحدد 299-16من القانون رقم 12بإلزامیة إجراء الإشھاد على المطابقة ونص في المادة 

كذا مستحضرات سة المواد الغذائیة والأشیاء واللوازم الموجھة لملاماستعمالشروط وكیفیات 

مصنعو و مستوردو الأشیاء و اللوازم بتقدیم شھادة یلزم ":تنظیف ھذه اللوازم، على أنھ

المطابقة مسلمة من طرف ھیئة معتمدة تثبت مطابقتھا للمتطلبات المنصوص علیھا في ھذا 

.4"المرسوم

وقمع الغش المعدل والمتمم المتعلق بحمایة المستھلك 03-09كما جاء أیضا القانون 

منھ على إلزامیة المتدخل بإجراء رقابة مطابقة 12في المادة 09-18بموجب القانون رقم 

.5طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة المفعولللاستھلاكالمنتوج قبل عرضھ 

التقییس "و التي تعني "ت ج"حیث یرمز للمنتوج المطابق للمواصفات بعلامة 

، وقد كانت ھذه العلامة ملك مقصور وحصري للمعھد الجزائري للتقییس وتنشأ "لجزائريا

، وبصدور المرسوم 6من ھیئة التقییساقتراحوتلغى من الوزیر المكلف بالتقییس بناءا على 

التي تعني المطابقة "م ج"ب"ت ج"السالف الذكر تم استبدال العلامة 62-17التنفیذي رقم 

.460تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص -1
.28ح محمد، مرجع سابق، ص قودیان مجید، شبی-2
.247قونان كھینة، مرجع سابق، ص-3
الأشیاء و اللوازم الموجھة لملامسة استعمال، یحدد شروط و كیفیات 2016نوفبر23المؤرخ في 299-16المرسوم التنفیذي -4

.2016دیسمبر 6، صادر في 69عدد رتحضرات تنظیف ھذه اللوازم، جالمواد الغذائیة وكذا مس
.معدل والمتمم، مرجع سابقالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ال03-09من قانون 12المادة -5
الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم قونان كھینة، -6

.247، ص2017القانونیة، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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اللائحةي وسم العلامة الوحید الذي یشھد على مطابقة المنتوجات التي نصت الجزائریة، وھ

.1الفنیة على وسمھا

أنھ ضامن لمطابقة المنتوج مع جمیع الشروط فإن الصانع یبین "ت ج"وعند وضع شعار

.2المطبقة والمحددة في اللائحة الفنیة التي تنص على وضعھ

  ابقةالھیئة المكلفة بمنح شھادة المط: ثالثا

ة من قبل المعھد الجزائري للتقییس وفیما یخص بتطبیق ومتابعة تسلیم تمنح شھادة المطابق

الإشھاد الإجباري للمطابقة و انشاء علامات المطابقة الإجباریة وتطبیقھا وتسییرھا وفقا للمادة 

3السالف الذكر04-16المتعلق بالتقییس المعدل بموجب القانون 04-04من القانون 22
بناء  ،

الذي یجري تحقیق من طرف جھاز المكلف بالتقییس ى طلب یقدمھ المعني مصحوب بملف وعل

ذه یقوم بمراقبة مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائریة ثم یتلقى المعني ردا مكتوبا منھ، و ھ

4الشھادة ھي علامة الجودة
التي یتم الاشھاد بھا على مطابقة المنتوج للمواصفات و لا یجوز ،

.تنازل عن العلامة و لا حجزھاال

بوضع علامة المطابقة الوطنیة في حالة كون المنتوجات المصنعة وطنیة و التي ترخص

الإجباریة فنجد أن المشرع الجزائري منح سلطة تسلیم  الشھادة إلى المعھد الجزائري للتقییس، 

ئات المؤھلة لبلد المنشأ ف الھیأما بالنسبة للمنتوجات المستوردة فتمنح شھادة المطابقة من طر

التي تكون معترفا بھا من طرف المعھد الجزائري للتقییس، و إذا كانت المنتوجات لا تحمل و

.5علامة المطابقة الإجباریة فلا یسمح لھا بالدخول إلى التراب الوطني

دج إلى 50000بغرامة یعاقب كل متدخل لا یلتزم بتقدیم شھادة المطابقة المنتوجاتو

قمع المتعلق بحمایة المستھلك و09/03من القانون 74ھذا حسب المادة دج و500000

.6الغش

للقانون الأول، مجال منح الشھاد المعدل والمتمم 04-16أصبح في ظل القانون رقم 

الإجباري للمنتجات التي یمكن أن تمس بالأمن أو الصحة الحیوانیة أو البیئة مفتوحا

المتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وكذا اجراءات 62-17من المرسوم التنفیذي 12المادة -1
.، مرجع سابقالإشھاد بالمطابقة

.من المرسوم التنفیذي نفسھ16المادة -2
.، مرجع سابقلمتعلق بالتقییس، المعدل والمتمما04-04قانون رقم -3
.27ص فودیان مجید، شیبیح محمد، مرجع سابق،-4
.460اتي، مرجع سابق، صنصیرة تو-5
.53صورایة ، عبد الحق ھانیة ،مرجع سابق، ص عزار-6
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، وفي ھذا السیاق 1في ھذا المیدانت المعتمدة من طرف السلطات العمومیة الھیئا على مختلف

المذكور 04-16من القانون 10بموجب المادة 04-04من القانون رقم 22تم الغاء المادة 

2أعلاه

سیساھم ھذا التعدیل من المشرع الجزائري، في تغطیة الطلب على الإشھاد على مطابقة 

شاط التقییس على متدخلین مؤھلین یتم اعتمادھم من طرف السلطات المنتجات، كما أن فتحھ لن

المخولة بذلك، سیعمل على تنسیق أفضل لتدخل القطاعات المعنیة بمراقبة احترام المقاییس، من 

خلال اعادة تحدید الدور الذي سیلعبھ مختلف الفاعلین في صیاغة واعتماد القواعد التقنیة 

.3لمطابقةوالمواصفات و اجراءات تقییم ا

الاشھاد بتطبیق المواصفات القیاسیة ابقة و إجراءات تقییم المطابقة وبالمط الالتزامباحترام و

أمن البیئة كون مصطلح المطابقة مرتبط بالتقییس الذي ستھلك وتتحقق حمایة صحة و سلامة الم

.یبرز علاقتھماب دورا ھاما في تحقیق المطابقة ویلع

.247قونان كھینة، مرجع سابق، ص -1
.متعلق بالتقییس، مرجع سابق04-16قانون رقم -2
.248قونان كھینة، مرجع سابق، ص-3
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  يالمبحث الثان

لإطار المؤسساتي للتقییس و أنواع المواصفات القیاسیةا

المشرع لتكریس مقارنة بالمتعامل الاقتصادي سعى باعتبار المستھلك الطرف الضعیف

ة في ظل انتشار المنافسة الحرة آلیات تعمل على حمایة أمن و سلامة المستھلك و حمایة البیئ

.لدة و عملیات الاستیراد غیر المراقبة الممارسة غیر النزیھة نتیجة المنتوجات المقو

المستوى الوطني بأعمال التقییس بذلك شرع القانون الجزائري لھیئات متخصصة على و

من وذكر انواع المواصفات القیاسیة )المطلب الاول(التي تعتبر الاطار المؤسساتي للتقییس

.)مطلب الثانيال(وثوق فیھاشأنھا ضمان منتوجات سلیمة تخدم مصلحة المستھلك و م

المطلب الأول

الإطار المؤسساتي للتقییس

تفحص من خلال ، وخول المشرع الجزائري مھمة التدخل في التقییس لعدة ھیاكل

النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم التقییس وسیره یتبین بأن ھذه الأجھزة منھا ما ھو ذو طبیعة 

المجلس الوطني المتمثلة فيالقیاسیة،استشاریة و منھا ما ھو مكلف بإعداد المواصفات 

الفرع (اللجان التقنیة الوطنیة ، و)الفرع الثاني(المعھد الجزائري للتقییس،)الفرع الاول(للتقییس

.)الثالث
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الفرع الأول

المجلس الوطني للتقییس

ھ في ان یضمن خدمات ومنتجات تفي باحتیاجات المستھلك إن المشرع الجزائري رغبة من

تطویر أداء المؤسسات حرصا منھ على ن ذات جودة ونوعیة عالیة من جھة أخرى ووتكو

ضرورة 02-89رقم نوعیة منتجاتھا من جھة أخرى فرض من خلال القانونالجزائریة و

مواصفات في كل منتوج أو خدمة معروضة للاستعمال أو الاستھلاك، انطلاقا توفیر مقاییس و

لمواصفات و تبین كیفیة لمراسیم و القرارات التي تنظم ھذه امن ھذا القانون صدرت العدید من ا

إنشائھاأوكلت مھمة مراقبة مدى مطابقة الخدمات و المنتجات للمقاییس لعدة أجھزة ثم تطبیقھا و

من بین ھذه الأجھزة سنتولى دراسة المجلس الوطني للتقییس بموجب نصوص قانونیة، و

.1إداریةباقي أجھزة التقییس التي تعد ھیئات باعتباره جھاز تقییس استشاري على غرار 

النصح في ، وھو جھاز للاستشارة و464-05م نظمت أحكامھ بموجب المرسوم التنفیذي رق

.من القانون السالف الذكر06، 05، 04، 03، في المواد 2مجال التقییس

إنشاؤه:أولا

المتعلق بتنظیم 132-90إن تسمیة المجلس الوطني للتقییس في المرسوم التنفیذي لرقم 

المجلس الوطني "ثم تحولت إلى "لجنة توجیھ أشغال التقییس وتنسیقھا "سیره ھي التقییس و

464-05و بصدور المرسوم التنفیذي رقم 2001مارس28في القرار المؤرخ في "للتقییس

التي 3نھم 03المجلس الوطني للتقییس طبقا للمادة "المتعلق بالتقییس و سیره أبقى على تسمیة 

ینشأ جھاز الاستشارة والنصح في میدان التقییس یدعى المجلس الوطني «:نصت على

.4»....للتقییس 

المجلس الوطني للتقییس تشكیل:ثانیا

یتشكل المجلس الوطني من مجموعة من ممثلي الوزارات، وممثل عن جمعیات حمایة 

ممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة و مثل عنممثل عن جمعیات حمایة البیئة وموالمستھلكین،

یترأس ھذا أربعة ممثلین عن جمعیات أرباب العمل،والجزائریة للتجارة والصناعة، والغرفة

نیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص مذكرة مقدمة ل،)دراسة مقارنة(بمصالح المستھلكجرائم الإضرارقني سعدیة،-1
.161، ص2009-2008بسكرة، یة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاس،قانون أعمال

رحاحلیة بلال، الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة لحمایة المستھلك، بوفاس شریف،-2
.526، ص2013ماي 09-08دیة سوق الھراس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، یومي جامعة محمد الشریف مساع

.162، صقني سعدیة، مرجع سابق-3
  .سابق مرجع المتعلق بتنظیم التقییس وسیره،464-05قانون رقم -4
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)03(المجلس الوزیر المكلف بالتقییس أو ممثلھ الذي یعین أعضاءه بقرار منھ، و ھذا لمدة ثلاثة 

.یة التي ینتمون إلیھا بحكم كفاءاتھم الجمعدید بناء على اقتراح من السلطة وسنوات قابلة للتج

.في حین یتولى المدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس أمانة المجلس

في حالة انقطاع عضویة أحد الأعضاء لأي سبب كان یخلفھ عضو جدید، حسب الأشكال و

1نفسھا إلى غایة انقضاء مدة العضویة 
.

تنسیقھا المنصوص ھ أشغال التقییس وكیلة لجنة توجیبذلك نجده یختلف تماما على تشو

.1322-90من المرسوم التنفیذي رقم 06علیھا في المادة 

مھامھ: ثالثا

یتكلف ھذا المجلس بمھمة التنسیق و القیام بالتوجیھات ففیما یخص التوجیھات فإنھ یقوم 

تحدید الاتجاھات الخاصة سیاسة الوطنیة للمقاییس والتصدیق وبتعریف العناصر المتعلقة بال

.الدولیة بالتعاون مع المنظمات الجھویة أو

السھر على تلاءم تقییم برامج المقاییس المسطرة وأما فیما یخص التنسیق فیقوم بالإطلاع و

3برامج المقاییس إلى جانب التقییم الدوري لتطبیق المقاییس المعتمدة و إصدار النصائح اللازمة
.

صلاحیات ذات طابع استشاري في مجال التقییس، الجھاز عدة وظائف ونون خول لھذافالقا

اقتراح «:ھي و464-05ن المرسوم التنفیذي رقم م 02فقرة 03ذكرھا في المادة 

:الاستراتیجیات و التدابیر الكفیلة بتطویر النظام الوطني للتقییس و ترقیتھ

.یس تحدید الأھداف المتوسطة و البعیدة المدى في مجال التقی-

.دراسة مشاریع البرامج الوطنیة للتقییس المعروضة علیة لإبداء الرأي-

4»متابعة البرامج الوطنیة للتقییس حصیلة نشاطات في آخر كل سنة إلى رئیس الحكومة -
.

كما یصدر المجلس الوطني للتقییس آراء و توصیات بمصادقة الأغلبیة المطلقة لممثلي 

ة مرتین في السنة باستدعاء من رئیسھ كما یمكن أن یجتمع المجلس، و یجتمع في دورات عادی

5في دورات غیر عادیة إلى جانب الدورات العادیة
.

:ھكذا  من خلال دراستنا للمجلس الوطني للتقییس أمكننا الوصول إلى تقییم أداة فیما یليو

.مرجع نفسھالمتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 464-05القانون رقم من  04المادة-1
.162، صمرجع سابق قني سعدیة،-2
.11بوفاس شریف، رحاحلیة بلال، مرجع سابق، ص-3
  .مرجع سابق ،المتعلق بتنظیم التقییس وسیره 464-05قانون رقم -4
.، مرجع سابق04-04قانون 6و5المادتین -5
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لمقاییس أنشأ المشرع الجزائري ھذا الجھاز بغیة مراقبة مدى مطابقة السلع و الخدمات ل

احتیاجاتھ من خلال ضمان جودتھا القانونیة و بالتالي ضمان تحقیق رغبة المستھلك في إشباع 

تھلك، فزود نوعیتھا و ذلك كلھ في إطار قمع جرائم الاعتداء على المواصفات التي تمس المسو

:مھام تمكنھ من أداء الغرض المسطر لھ غیر أننا لاحظنا ما یليھذا الجھاز بتشكیلة و

ن التغییر لم یشمل التسمیة فقط و إنما شمل التشكیلة و طریقة الانعقاد و المھام التي یقوم إ-

.بھا المجلس 

ثم توسیع تشكیلة المجلس بالمقارنة مع ما كانت علیھ سابقا في ظل المرسوم التنفیذي رقم -

تھلكین السابق الذكر و الشيء الإیجابي الملاحظ أنھ تم إدخال جمعیات حمایة المس90/132

.في ھذه التشكیلة 

غیر أنھ بالرغم من أن المجلس لھ دور وقائي استشاري فإن دوره في مكافحة جرائم -

إلى الأدوار الھامة الاعتداء على المستھلك بغیة ضمان حمایة فعالة لھ یبقى علیلا بالنظر

.التي تقوم بھا باقي أجھزة التقییس الإداریة الأخرى

الفرع الثاني

جزائري للتقییسالمعھد ال

من  02یعد ھذا الجھاز من أجھزة الرقابة في مجال التقییس طبقا لما نصت علیھ المادة 

.1سیرهالمتعلق بتنظیم التقییس و464-05المرسوم

الاستقلال تتمتع بالشخصیة المعنویة وتعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري، 

2لطاقةالمالي، تعمل تحت وصایة وزیر الصناعة و ا
.

.21/02/19983الموافق ل 69-98الذي أنشئ بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالتقییس الذي أحالنا في تنظیمھ إلى 04-04كما نص على ھذه الھیئة القانون رقم 

464-05ھي المرسوم التنفیذي رقم م صدور ھذه النصوص ونصوص تنظیمیة، وفعلا ت

.4رهالمتعلق بتنظیم التقییس و سی

.64عزار صورایة، بن عبد الحق ھانیة، مرجع سابق، ص-1
.147بركات كریمة، مرجع سابق، ص -2
.11فاس شریف، رحاحلیة بلال، مرجع سابق، ص بو -3
.462نصیرة تواتي، مرجع سابق، ص 4
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إنشاؤه:اولا

المتعلق بتنظیم التقییس و سیره السالف الذكر 132-90بدایة في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

من نفس  08من المھام المسندة إلیھا بنص المادة و"الھیئة المكلفة بالتقییس"سمى كانت لدینا ما ی

دراسة وعمومیة أو الإداریة ، دراسة التحریات اللقیام بتسجیل المقاییس الجزائریةالمرسوم نجد ا

إلا أن المشرع الجزائري بموجب المرسوم ،لمتعلقة بالمقاییس الموافق علیھاطلبات الرخص ا

أوكل إلیھ مھام وحدد قانونھ الأساسي،أنشأ المعھد الجزائري للتقییس و69-98التنفیذي رقم 

1منھ7نصت علیھا المادة 
.

یا قام بھ المشرع الجزائري، حیث  بموجبھ تم ، یعتبر تعدیلا جوھرإن إنشاء ھذا المعھد

معھد الجزائري للتوحید الصناعي فصل نشاط التقییس عن الصلاحیات التي كانت مخولة لل

2و یخضع ھذا المعھد لوصایة وزیر الصناعة)I.N.A.P.I(الملكیة الصناعیة و
.

نوطة ل مع المھام المالتي تتداخر تساؤل حول المھام المنوطة بھ وبناءا ما ذكر ثاغیر أنھ و

المكلف بالتقییس حیث نجد أن المشرع في المرسوم المذكور الوزیربالھیئة المكلفة بالتقییس و

السالف الذكر إلا انھ بموجب صدور 132-90أعلاه لم یشر إلى إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

132-90تنفیذي رقم المتعلق بالتقییس و سیره ألغى المرسوم ال464-05المرسوم التنفیذي رقم 

بشكل صریح و نص على مھام جدیدة للمعھد الجزائري للتقییس تبرز منھا السھر على إعداد 

المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات و السھر على تنفیذ البرنامج الوطني للتقییس 

.3ف فیھاو ضمان تمثیل الجزائري في الھیئات الدولیة و الجھویة للتقییس التي تكون طر

مھامھ:ثانیا

كون المعھد مكلف بتنفیذ السیاسة الوطنیة للتقییس، فإن المادة السابعة من المرسوم التنفیذي 

:4المتعلق بتنظیم ھذا النشاط و سیره حددت مھامھ على وجھ الخصوص كالآتي05-464

.السھر على إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات«-

.راسات و البحوث و إجراء التحقیقات العمومیة في مجال التقییس انجاز الد-

.تحدید الاحتیاجات الوطنیة في مجال التقییس-

.181قني سعدیة، مرجع سابق، ص -1
.182، مرجع سابق، ص ش الطیبلوق -2
.181قني سعدیة، مرجع نفسھ، ص -3
.182ص ،مرجع سابقش الطیب، قلو  -4
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.السھر على تنفیذ البرنامج الوطني للتقییس بالعوائق التقنیة للتجارة-

.ضمان تمثیل الجزائر في الھیئات الدولیة و الجھویة للتقییس التي تكون طرفا فیھا-

1م الأخرى للمعھد الجزائري للتقییس في قانونھ الأساسي اتحدید المھ-
.

تحدد مھام )69-98(كما ان المادة السابعة من القانون الأساسي للمعھد الجزائري للتقییس 

اصفات الجزائریة وطابع الجودة ومنح أخرى لھذا المعھد و ھي اعتماد علامات المطابقة للمو

المعاھدات الدولیة في ویتكلف بتطبیق الاتفاقیات وبع، الطوارخص لاستعمال ھذه العلامات و

2مجال التقییس التي تكون الجزائر قد انضمت إلیھا
.

ز أمثل للعمل في سیاق دراستنا لھذا المعھد نجد أنھ یعد أداة ضروریة و جھامن خلال 

 مكافحةف تتجلى في حفظ الصحة و الحیاة وتطویر الاقتصاد الوطني بما یحققھ من أھداتنظیم و

المصالح العامة، ك خاصة جرائم المواصفات والغش وحمایة المستھلك والجرائم الماسة بالمستھل

لذا نجد أن المشرع الجزائري عھد إلى ھذا المعھد دور واسع و مجال أكبر في عملیة التقییس 

ھو ما أدى إلى خرى والوزیر المكلف بالتقییس وكما جعلھ حلقة وصل بین أجھزة التقییس الأ

إنما ى لیس على المستوى الوطني فحسب وبالنظر لأجھزة التقییس الأخرأھم جھازارهاعتب

ھذا ما یبرز فعالیة الأدوار ھ للجزائر في المحافل الدولیة، وعلى المستوى الدولي خلال تمثیل

، و بھذا یتضح لنا دور المعھد في حمایة 3التي یقوم بھا في مكافحة جرائم الغش و عدم المطابقة

.ھلكالمست

الفرع الثالث

اللجان التقنیة الوطنیة

تمارس ھذه اللجان التقنیة الوطنیة مھامھا تحت مسؤولیة المعھد الجزائري التقییس، وتنشأ لكل 

.بمقرر من الوزیر المكلف بالتقییسنشاط أو مجموعة أنشطة تقییسیة

  .مرجع سابقس وسیره، المتعلق بتنظیم التقیی464-05المرسوم التنفیذي رقم -1
.182ص،مرجع سابق  قلواش الطیب-2
.182-181صقني سعدیة، مرجع سابق، ص-3
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نشأتھ:أولا

تم متعلق بتنظیم التقییس وسیره والو 132-90إنشائھا بموجب  المرسوم التنفیذي رقم  تم

المتعلق بتنظیم التقییس 464-05الإبقاء علیھا عند إلغاءه بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

.1سیرهو

 من تنشأ ھذه اللجان بموجب قرار وزاري من طرف الوزیر المكلف بالتقییس بناء على اقتراح

، 2بنفس الطریقة و تؤدیھا تحت مسؤولیتھالمدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس و تنتھي مھامھا 

المتعلق بتنظیم التقییس و سیره، كما 464-05من القانون رقم 08وفق ما نصت علیھ المادة 

في فقرتھا الأولى على انھ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة تقییسیة ینشأ لھا لجنة تقنیة نصت أیضا

.3وطنیة 

تشكیل اللجان التقنیة الوطنیة:ثانیا

لین المتعامالھیئات العمومیة،نیة الوطنیة من ممثلي المؤسسات واللجان التقكل تتش

یتم تعیین معیات حمایة المستھلك والبیئة وكل الأطراف الأخرى المعنیة وجالاقتصادیین، و

.4الجمعیات التي یمثلونھا الوطنیة من الھیئات والمؤسسات وأعضاء ھذه اللجان التقنیة 

مھامھا: ثالثا

إعداد برامج التقییس والمیدان الذي تتخصص فیھ بإعداد مشاریع  ھذه اللجان بحسب تكلف 

، المواصفات و عند الاقتضاء یمكن لھا أن تستغني بخبراء مختصین في المجال المعنيمشاریع 

تبلیغ مشاریع المواصفات إلى المعھد الجزائري للتقییس بقصد إخضاعھا للتحقیق العمومي، 

ت الدولیة بالفحص الدوري للمواصفات الوطنیة و فحص مشاریع المواصفاإضافة إلى القیام 

الجھویة الواردة من اللجان التقنیة المماثلة التابعة للھیئات الدولیة و الجھویة التي تكون و

تساھم تشارك في أشغال التقییس الدولي والجھوي، وأخیرا فإن ھذه اللجان والجزائر طرفا فیھا،

464-05من المرسوم 10و بھذا تكون المادة .5ائح الفنیة إذا طلب منھا ذلككذلك في إعداد اللو

.حددت مھام اللجان التقنیة الوطنیة بشكل واضح

.171، ص المرجع نفسھسعدیة،فني  -1
.65صعزار صورایة، بن عبد الحق ھانیة، مرجع سابق،-2
  .سابق ، مرجعالمتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05المرسوم التنفیذي رقم -3
.من نفس المرجع09لمادة مضمون ا-4
.182قلوش الطیب، مرجع سابق، ص-5
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العاكسة للأدوار التي تقوم بھا النصوص القانونیة الوطنیة التي تعد المرآة رغم وجود 

رغم المھام الموكلة إلیھا مدى قدرتھا على التنفیذ لردع المجرمین نصل إلى أن ھذه الأجھزة و

وجھودھا المبذولة لا تستطیع أن تتولى مكافحة ھاتھ الجرائم بصفة منفردة لذا نجد أن التشریع 

سیتم دراستھا التي ، و1الجزائري إضافة إلى ھذه الأجھزة نص على أجھزة أخرى تتعاون معھا

.مع العناصر اللاحقة للبحث

  بعالفرع الرا

التقییسیةالھیئات ذات النشاطات 

تتمثل في الأجھزة العاملة على إعداد المواصفات على المستوى الوطني، سواء كانت تنتمي 

.للقطاع العام أو الخاص

المتعلق بالتقییس كل ھیئة 04-04المعدل و المتمم للقانون رقم 04-16تغیر حسب القانون و

س على المستوى القطاعي أو لدیھا المؤھلات التقنیة الكافیة للقیام بأنشطة في میدان التقیی

.2المؤسسة 

من المرسوم التنفیذي 13و12و11نجد أیضا المشرع نظم أحكام ھذه الھیئات في المواد و

یعتبر ھیئة ذات نشاط «:منھ كالآتي11السالف الذكر و قدم تعریفا لھا في المادة 464-05رقم 

یلتزم بقبول مبادئ میدان التقییس، وشیط الأشغال في تقییسي كل كیان یثبت كفاءتھ التقنیة لتن

3»نصوص علیھا في المعاھدات الدولیةحسن الممارسة الم
تنشأ الھیئات ذات النشاطات علیھو.

بحكم الكفاءة التقنیة لممارسة الأشغال في میدان التقییس و یجب علیھا احترام المبادئ التقییسیة 

تبلیغھا للمعھد ، و4المواصفات القطاعیةالمنصوص علیھا في المعاھدات الدولیة و تقوم بإعداد

الجزائري للتقییس و تسھر على توزیعھا بالوسیلة الملائمة و یمنح لھا اعتماد بمقرر من الوزیر 

العام للمعھد الجزائري للتقییس المكلف بالتقییس باستثناء الوزارات بعد أخذ رأي المدیر 

.171ص ي سعدیة، مرجع سابق،قن -1
.المتعلق بالتقییس، مرجع  سابق04-16من القانون 02من المادة 08الفقرة -2
  .مرجع سابق، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05المرسوم التنفیذي رقم -3
و الخاصة بالمؤسسات لیست مواصفات وطنیة، یمكن أن تصبح كذلك في حالة تلبیتھا لإجراءات المواصفات القطاعیة أ-4

.إعداد المواصفات الوطنیة 
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1یسحب ھذا الاعتماد بنفس الطریقة و
تعد الھیئات ذات «:التي نصت على12بصریح المادة، 

أعلاه، المواصفات القطاعیة و تبلیغھا إلى المعھد 11النشاطات التقییسیة المذكورة في المادة 

.»الجزائري للتقییس و تسھر على توزیعھا بكل وسیلة ملائمة 

قرر من تعتمد الھیئات ذات النشاطات التقییسیة باستثناء الوزارات بم«: على 13المادة و

.الوزیر المكلف بالتقییس بعد أخذ رأي المدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس

.ویسحب اعتمادھا حسب الأشكال نفسھا

.2»یحدد الوزیر المكلف بالتقییس بقرار شروط اعتماد ھذه الھیئات 

فإن وزیر الصناعة باعتباره المكلف بالتقییس ھو الذي یمنح الاعتماد لھذه ھكذاو

تعتبر كذلك كھیئات تقوم بنشاط التقییس ضمن قطاعھا سات باستثناء الوزارات التيالمؤس

إعداد عدة مواصفات قیاسیة فإن قنیة بإمكانھا أن تنشأ لممارسة والوزاري، وإذا كانت اللجان الت

لھذا تسمى ھذه المواصفات  المواصفات الخاصة بقطاع معین وھذه الھیئات لا تعد إلا

.3عیة بالمواصفات القطا

عن وزارة الصناعة  20/05/2008ي وفي ھذا الإطار صدر المقرر الوزاري المؤرخ ف

حسب ھذا المقرر یئات ذات النشاطات التقییسیة ، وترقیة الاستثمارات یحدد شروط اعتماد الھو

فإنھ یجوز لكل شخص معنوي ینشط في مجال الاقتصاد ان یطلب الاعتماد كھیئة ذات نشاط 

وصى علیھا بالملف المحدد لتأھیلھا إلى الوزارة المكلفة بالتقییس بموجب رسالة متقییسي مرفقا  

.مع الإشعار بالاستلام

:التالیةیتضمن ھذا الملف الوثائق و

وصف لنشاطات الھیئة و ھیكلتھ ووسائلھا التقنیة و تمویلھا إضافة إلى علاقاتھا المحتملة -

.أو الخدمات موضوع مجال التقییس مع المصنعین و المستوردین أو بائعي المنتجات

المسؤولین عن النشاط التقییسي أسماء وصفة المسیرینقانونھا الأساسي ونظامھا الداخلي و-

.أعضاء مجلس الإدارة أو أیة ھیئة تقوم بنفس المھامو

قائمة المنتجات أو الخدمات التي تقترح الھیئة تقییسھا ووصف للوسائل و الإجراءات التي -

.داد المواصفات و المصادقة علیھاستتخذ لإع

.65عزار صورایة، بن عبد الحق ھانیة، مرجع سابق، ص-1
  .سابقمرجع  ،المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05المرسوم التنفیذي رقم -2
.183ص قلوش الطیب، مرجع سابق، -3
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.المواصفات واعتمادھا وتطبیقھاالقبول الكتابي لمبادئ حسن الممارسة المتعلق بإعداد-

في حالة ما إذا كان ھذا الملف غیر كامل یتم إعلام الطالب بالرفض خلال خمسة عشر و

لمذكور یجب أن تكون كل تغییر على أحد عناصر الملف االموالیة لتاریخ استلام الملف، ویوم 

علیھ تقدیم إشعار بالاستلام، بعد ذلك یتم إعلام طالب موضوع تصریح بذلك بنفس الأشكال و

بعد قبول ن یوما من تاریخ استلام الملف، وستیالاعتماد بقبول أو رفض طلب الاعتماد خلال 

أخذ رأي الطلب یمنح للمعني بالأمر مقرر الاعتماد من طرف الوزیر المكلف بالتقییس بعد

.1المعھد الجزائري للتقییس 

بھذا یكون المشرع وضع أجھزة لحمایة رقابة في مجال التقییس من شأنھا حمایة المستھلك و

.للمواصفات القانونیة رام المتدخل لإجراءات المطابقة ونظرا للأخطار التي تنجم عن عدم احت

المطلب الثاني

أنواع المواصفات القیاسیة

لخصوص إلى حمایة المستھلك وتحسین نوعیة المنتوجات س على وجھ ایھدف التقیی

رف المشرع فرض على المحتون بالمواصفات الممیزة للمنتوج، الخدمات نظرا لعبث المتدخلوو

وص قانونیة، ھذا من خلال تكریسھ لنصاحترام المقاییس وشروط صحة ونوعیة المنتوج و

الخصائص التقنیة المطلوبة لمنتوج ما كمستوى المقصود بالمقیاس ھو الوثیقة التي تحدد و

بالتعاون یتم إعدادھان والأبعاد والاختیار وطرقھ والتغلیف والوسم والجودة أو المھارة أو الأم

یصادق ركة في المجال العلمي و الخبرة وھي مبنیة على النتائج المشتمع المؤسسات المعنیة و

.علیھا من قبل الھیئة المكلفة بالتقییس 

المصادق یث قسم المشرع الجزائري المواصفات القیاسیة الى مواصفات وطنیة منھا ح

وخضوعھا للتحقیق إعدادھاوبین مراحل واللوائح الفنیة )الفرع الاول(علیھا و المسجلة 

).الفرع الثاني(العمومي 

.156قرواش رضوان، مرجع سابق، ص-1
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الفرع الأول

)الجزائریة(المواصفات الوطنیة 

.1المخطط السنوي و المخطط المتعدد السنوات للتنمیة تنتشر ھذه المواصفات بناءا على

من القانون 2/3، عرفتھا المادة 2ھي وثیقة غیر إلزامي توافق علیھا ھیئة تقییس معترف بھاو

وثیقة تصادق علیھا ھیئة التقییس المعترف بھا، تقدم «:أنھاالمتعلق بالتقییس على 16-04

الإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملیة أو من أجل استعمال مشترك و متكرر القواعد و

3».......طریقة إنتاج معینة و یكون احترامھا غیر إلزامي
.

تعرض على ویتم إعداد المواصفات من قبل لجان تقنیة وطنیة على شكل مشاریع مواصفات،

بعد یتحقق المعھد من مطابقة یس مرفقة بتقاریر تبرر محتواھا والمعھد الجزائري للتقی

تمنح فترة زمنیة قدرھا ستون یوما للمتعاملین ة قبل إخضاعھ للتحقیق العمومي، وروعالمش

التي یتكفل بھا المعھد الجزائري للتقییس، طراف المعنیة لتقدیم ملاحظاتھم والاقتصادیین و للأ

یقدم نص مشروع المواصفة لكل طالب بالسرعة المطلوبة و أي ق العمومي وخلال فترة التحقی

، یتم المصادقة على الصیغة النھائیة 4م بعد انقضاء الأجل لا تأخذ بعین الاعتبارملاحظة تقد

للمواصفة من طرف اللجنة التقنیة الوطنیة على أساس الملاحظات المقدمة تسجل المواصفة 

تدخل حیز لجزائري للتقییس بعد اعتمادھا، وبموجب مقرر صادر عن المدیر العام للمعھد ا

.5اریخ توزیعھا عبر المجلة الدوریة للمعھدالتنفیذ إبتداءا من ت

.104الیاقوت، مرجع سابق، ص د جرعو -1
-2011، 1بوالباني فایزة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر-2

.72، ص 2012
  .مرجع سابق ،المتعلق بالتقییس، 04-16قانون رقم -3
  .مرجع سابق، المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05من قانون رقم 16دة الما-4
.مرجع نفسھال،17المادة -5
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یقوم المعھد الجزائري «:المتعلق بالتقییس أنھ464-05من القانون 19نصت المادة و

سنوات قصد الإبقاء )05(للتقییس بإجراء فحص منتظم المواصفات الوطنیة مرة كل خمس 

1»علیھا أو مراجعتھا أو إلغائھا
.

.17و16منصوص علیھا في المادتین ت الیخضع الفحص إلى نفس الإجراءاو

:تتضمن المواصفات الجزائریة 

وحدات القیاس وشكل المنتوجات وتركیبھا، أبعادھا وخاصیتھا الطبیعیة والكیماویة ونوعھا 

زي وطرق الحساب والاختیار والمعایرة والقیاس والأمن والصحة التمثیل الرّموالمصطلح و

.طریقة استعمالھاووحمایة الحیاة ووسم المنتوجات 

.2مواصفات مسجلة ائریة على مواصفات مصادق علیھا وتشمل المواصفات الجزو

مواصفات مصادق علیھا:أولا

إلى لجنة توجیھ ھي مواصفات ملزمة التطبیق، تقدم من طرف الھیئة المكلفة بالتقییس

للجنة لھذا المشروع بعد دراسة ھذه اترأسھا الوزیر المكلف بالتقییس والتي یأشغال التقییس و

ھذا بعد موضع التنفیذ ووالموافقة علیھ تتولى الھیئة تبلیغھ إلى اللجان التقنیة قصد وضعھ

.3المصادقة علیھ من طرف الوزیر المكلف بالتقییس و یشیر قرار المصادقة 

یمكن للدولة أن تقوم باعتماد المواصفات الدولیة ذات الصلة متوفرة أو یكون إنجازھا 

المواصفات الوطنیة بشرط أن لا تتم بطریقة استخدامھا كأساس للوائح الفنیة وحیث تقوم بوشیكا

.التجارةتعیق أو تقید 

:على مبدأ إلزامیة المواصفات المصادق علیھ استثناءینھناك 

في حالة إیجاد صعوبات في تطبیق المواصفات الجزائریة المصادق علیھا، بشرط تقدیم .1

.طلب على ھذه الصعوبة

لا یمكن أن تطبق المواصفات المصادق علیھا عل المنتوجات الموضوعة قبل تاریخ دخول .2

.ھذه المواصفات حیز التنفیذ أو تكون عائقا في وجھھا

:من بین المواصفات التي قد صدرت نذكر

.یحدد المواصفات التقنیة للسكر الأبیض27/04/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

  .مرجع سابق ،المتعلق بالتقییس 04-16قم قانون ر-1
.104جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص-2
لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، الآلیات الداخلیة لحمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمةسفیر سماح-3

.20، ص2017-2006الطاھر مولاي، سعیدة، .دتخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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یحدد المواصفات التقنیة للسكر المسحوق 27/05/1997مؤرخ في قرار وزاري مشترك -

.أو السكر المرطب

، یتعلق بالمواصفات التقنیة لأنواع القمح 25/05/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

.الصلب و شروط و كیفیات عرضھ 

.19971أوت 20الصادرة في 55وقد نشرت ھذه القرارات في الجریدة الرسمیة رقم 

المسجلةالمواصفات :ثانیا

یتم تسجیلھا في سجل یمسك من طرف الھیئة المكلفة بالتقییس تكون اختیاریة التطبیق و

تدون فیھ المقاییس الجزائریة المسجلة حسب ترتیبھا العددي و یذكر فیھ على الخصوص رقم 

03من القرار المؤرخ في08ھذا وفق المادة اریخھ، بیان المقیاس وتسمیتھ، وو تالتسجیل 

.2المتعلق بإعداد التقییس 1990نوفمبر سنة 

:الفرع الثاني

اللوائح الفنیة

-04المعدل للقانون رقم 04-16من قانون رقم 2/7جاء تعریف اللائحة الفنیة في المادة 

وثیقة تنص على خصائص منتوج ما أو العملیات و طرق الإنتاج «:المتعلق بالتقییس أنھا04

یكون احترامھا إلزامیا، كما یمكن أن تتناول ي ذلك النظام المطبق علیھا وما فالمرتبطة بھ، ب

السیمات الممیزة أو موز أو الشروط في مجال التغلیف وجزئیا أو كلیا المصطلحات أو الر

.3»الملصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینة

، فإن میدان تطبیق 464-05من دلیل اللوائح الفنیة الملحق بالمرسوم 2حسب الفقرة 

.4اللائحة الفنیة ھو المنتجات الصناعیة و الفلاحیة

.139مرجع سابق، ص،أزرقيزوبیر -1
المسجلة اختیاریة المواصفات المصادق علیھا ملزمة متى تعلقت بحمایة الصحة ، الأمن، الحیاة ، البیئة بینما المواصفات -

.للمتدخل حریة الأخذ بھا أو تركھا
دار الھدى، جزائري،لیة المترتبة عنھا في التشریع العلي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤو-2

.31-30صص،2000الجزائر، 
.، مرجع سابقالمتعلق بالتقییس04-16قانون رقم-3
.157، ص سابق قرواش رضوان، مرجع-4
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یمكن لللائحة الفنیة أن تجعل المواصفة أو جزء منھا إلزامیا، طبقا لنفس المادة أعلاه 

المتعلق بالتقییس حیث تعتبر اللائحة الفنیة بمثابة مواصفات إلزامیة التطبیق ما جاء في المادة 

.السالف الذكر2/7

المتعلق بالتقییس أن 04-04من القانون رقم 10لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 

مع الأخذ بعین .1یكون إعداد اللوائح الفنیة و اعتمادھا ضروریا لتحقیق الأھداف المشروعة 

لتقدیر ھذه المخاطر، فإن العناصر ذات الصلة اطر التي تنجر عن عدم احترامھا والاعتبار المخ

ى وجھ الخصوص المعطیات العلمیة والتقنیة المتوفرة اجب أخذھا بعین الاعتبار ھي علالو

.2المتوقعة للمنتجات تقنیات التحویل المرتبطة بھا أو الاستعمالات النھائیة و

المتعلق 04-04من القانون 02الھدف الشرعي كما حددتھ الفقرة الرابعة من المادة 

لمستھلكین وحمایة صحة الأشخاص حمایة امن الوطني، وھدف یتعلق بالأ«:بالتقییس ھو 

حمایة حمایة المستھلكین وھم، وحیاة الحیوانات أو صحتھا والحفاظ على النباتات، وأمتو

.»كل ھدف آخر من الطبیعة ذاتھاالبیئة و

ا ذو طابع إلزامي متعلق بالأمن ھذوجود حزام الأمان في السیارات ومثال على ذلكو

  .يیعتبر ھدف شرعو

یشرف على إعداد اللوائح الفنیة الدوائر الوزاریة المعنیة وفق إجراءات مبنیة في دلیل 

نشر دید الكیفیات العملیة لإعداد وملحق المرسوم المتعلق بتنظیم التقییس و سیره الھادف إلى تح

التحقیق أھداف واللوائح بإعداد مشروع لائحة فنیة وفق خصوصیات استعمال المنتوج 

.3شرعیة

:بالرجوع إلى دلیل اللوائح الفنیة نجد إعداد اللوائح الفنیة یمر بالمراحل التالیةو

إعداد المشاریع للوائح الفنیة:اولا

ة منھ فإن المبادرة بإعداد مشاریع اللوائح الفنی3بالرجوع إلى الدلیل الملحق و حسب الفقرة 

للائحة الفنیة محل الاقتراح أن لا ینجز ، و یشترط المشرع في اتعود للدائرة الوزاریة المعنیة

.25شیبیح محمد، مرجع سابق، ص فودیان مجید،-1
  .مرجع سابق ،المتعلق بالتقییس04-04من قانون رقم 10المادة -2
.242، صمرجع سابققونان كھینة، -3
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عنھا آثار من شأنھا إحداث عوائق تقنیة غیر ضروریة للتجارة و ان تؤسس اللوائح الفنیة على 

.1خصائصھ الوصفیةصوصیات استعمالھ لا وفق تصمیمھ والمتطلبات المتعلقة بالمنتوج وفق خ

سیره فإن كل م التقییس والمتعلق بالتنظی464-05من القانون رقم 23حسب المادة 

، یخضع لنفس و مشاریع مواصفات وطنیة أو دولیةمشروع لائحة فنیة مؤسس على مواصفات أ

.2من ھذا القانون و یبلغ إلى نقطة الإعلام16الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

تكلف نقطة الإعلام عن«:المتعلق بالتقییس أنھ 04-04من القانون 23جاء في المادة 

جمیع طلبات العوائق التقنیة للتجارة الموضوعة لدى الھیئة الوطنیة للتقییس بالرد عل 

تقدم الوثائق ذات الصلة دول الأعضاء والأطراف المعنیة والواردة من الالاستعلام المعقولة و

إجراءات تقییم المطابقة المصادق علیھا أو الفنیة والمواصفات الوطنیة، والمتضمنة اللوائح

التي تكون الجزائر طرفا فیھا ا للاتفاقات الدولیة ذات الصلة وجودة كمشروع طبقالمو

.3»باستثناء المعلومات التي یكون إفشاؤھا مخالفا لمصلحة الأمن الوطني 

أن یكون فوري من طرف المواصفات یجبالفنیة وكما أن إبلاغ نقطة الإعلام باللوائح

بعد إخضاعھا للفحص العمومي كما جاء في المادة و.4الھیئات ذات النشاط التقییسيالقطاعات و

و بعد انقضاء أجل إبداء الملاحظات من الطرف المعني یتم اعتماد 464-05من القانون 16

اللائحة الفنیة بمقرر مشترك بین الوزیر المكلف بالتقییس و الوزراء المعنیین و تنشر كاملة في 

.5الجریدة الرسمیة

معقولة قبل دخول اللائحة الفنیة حیز التنفیذ إبتداءا من تاریخ نشرھا، ثم تمنح فترة زمنیة

استثناءا في حالة حدوث أو توقع حدوث مشاكل تمس السلامة أو الصحة أو الأمن الوطني أو 

حمایة البیئة فھنا یتم اعتماد مشروع اللائحة الفنیة على الفور مع إخطار سلطة التبلیغ الوطنیة 

.6دون تأخیر

التحقیق: اثانی

فنیة غیر مؤسسة على مواصفات أو مشاریع مواصفات وطنیة أو إذا كان مشروع لائحة 

حسب المادة یخضع للتحقیق العمومي، و464-05من المرسوم24دولیة، فإنھ حسب المادة 

.159ش، مرجع سابق، صاورضوان قر-1
  .مرجع سابق ،المتعلق بتنظیم التقییس وسیره464-05من المرسوم التنفیذي 23المادة -2
  .مرجع سابق ، المتعلق بالتقییس04-04قانون رقم -3
.من نفس القانون24المادة -4
  .مرجع سابق ،التقییس وسیرهبتنظیمالمتعلق 464-05من المرسوم التنفیذي 28و 24المادة -5
.من نفس المرسوم27و 26المادة -6
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من ملحق دلیل اللوائح الفنیة بالتحقیق من وجود المواصفات أو مشروع المواصفات الدولیة 04

بناءا طلب إلى ھذا الأخیر الذي بدوره ولدى المعھد الجزائري للتقییس عن طریق تقدیم الملائمة

على ھذا الطلب یقدم نص المواصفة أو مشاریع المواصفات الوطنیة أو الدولیة الملائمة و كذا 

س الھدف كما یقدم أیضا الوثائق تھدف إلى تحقیق نفلفنیة التي تتناول نفس الموضوع واللوائح ا

كذا ختبار المتعلق بتقییم المطابقة وعلى الخصوص طرف الاواصفات والدلیل الدولي ووالم

ة الموجودة في البلدان الأعضاء على المطابقحتملة و علامات الإشھار وطرق الإثبات  الم

.1رى المتعلقة بالمنتجات المعنیة خالأو

ال إعداد اللوائح تجدر الإشارة إلى ان المشرع وضع مجموعة من الشروط یجب توافرھا ح

:الفنیة تتمثل في 

لا تعتمد بھدف أو بغرض إحداث عوائق غیر لا تعد اللوائح والمواصفات الوطنیة و-1

.للتجارةضروریة 

عندما تكون المواصفات  الدولیة ذات الصلة متوفرة أو عندما یكون إنجازھا وشیكا فغنھا -2

فیھا ھذه المواصفات الدولیة غیر إلا في الحالة التي تكون تستخدم كأساس للوائح الفنیة 

.مجدیة أو غیر مناسبة لتحقیق الأھداف المشروعة 

اللوائح الفنیة تستند إلى المتطلبات المتعلقة بالمنتوج من حیث خصائص استعمالھ لا إلى -3

.خاصیتھ الوضعیة 

.2یجب ان یكون إعداد  اللوائح الفنیة و اعتمادھا ضروریا لتحقیق ھدف شرعي-4

مجال لتي استعملت كمرجع قانوني لھا، وموضوع وئحة الفنیة على التأشیرات اتشمل اللاو

أعدت على التقییس التيصائص استعمالھ ومصادر التوثیق وتطبیق خصوصیات المنتوج أو خ

الملاحق قصد ائھا و إجراء تقییم المطابقة ، والمتطلبات التي یجب استیف، وأساسھا اللائحة الفنیة

.3اللائحة الفنیةسھیل عملیة تطبیقت

من كل ما قدم في ھذا المطلب یتضح ان المحترف لیس ملزما بتطبیق المواصفة القانونیة 

قة غیر إلزامیة فھي باعتباره وثی04-16من قانون 2/3وفق ما ھو منصوص علیھ في المادة 

.160، صش، مرجع سابقاورضوان قر-1
ص، ص2014مایة المستھلك و تأثیر المنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، علي فتاك، ح.2

247-248.
.161-160صش، مرجع سابق، ص اورضوان قر-3
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میة توفر إلزا04-04من قانون 22لھذه القاعدة فغنھ یفھم من نص المادة واستثناءااختیاریة، 

المواصفات القیاسیة في منتوجات المحترف ولا یمكن لھ عرض منتوجاتھ أو خدماتھ للاستھلاك 

.إذا ما لم تكن مطابقة للمواصفات القیاسیة 

في ناحیة القیمة لوائح الفنیة في ناحیة الإعداد والختلاف بین المواصفات القیاسیة ویكمن الا

المنظمات وطنیة أو دولیة أو حكومیة أو غیر حكومیة في القانونیة فالمواصفات تتولى إعدادھا 

.حین للدولة السیادة في وضع اللوائح الفنیة و وضع تنظیماتھا باحترام تسلسل القوانین

الأھداف التي دعت إلى اعتمادھا أو للوائح الفنیة إذا زالت الظروف ولا یتم الإبقاء على ا

.للتجارةمشروع بطریقة أقل تقییدا تغیرت بحیث أصبح من الممكن تلبیة الھدف ال

ئة من نشاطات عمل على حمایة المستھلك و البیكخلاصة القول نقول أن المشرع الجزائري 

من لھ لضعف المستھلك أمام حاجیاتھ والسریعة خوفا من تعسفھ و استغلاالمتدخل المتطورة و

تحقیق الجودة و السلامة باعھا لخلال ذلك كرس التقییس كآلیة لذلك و وضع مواصفات ألزم بإت

.خول ذلك لعدة ھیئات تقییسیة و

كما یجب ذكر أنھ وضع ھذه القیاسات تحت المراقبة من خلال التحقق من مطابقة المنتوجات 

.للمعاییر القیاسیة و ھذا تتجلى علاقة المطابقة بالتقییس من أجل تحقیق حمایة المستھلك 



 خاتمــة
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الرقابة على احترام اجراء التقییس

صالحھ معرضة ملمتدخل، فإن كون المستھلك طرف ضعیف في العلاقة التي تربطھ با

من أجل ھذا قام المشرع ون المتدخل في أداء التزاماتھ، وقد تلحقھ أضرار نتیجة تھاللخطر و

السھر على من أجلفیر الحمایة الكاملة للمستھلك، وبإحداث نصوص قانونیة تعمل على تو

أجسامھم آلیة وقائیة لتجنب الأضرار التي تمس سلامة الأشخاص في تحقیق ذلك قام بإحداث 

تتمثل الآلیة الوقائیة أساسا في الرقابة على المنتوجات المعروضة للاستھلاك وأموالھم و

لى بالتالي تصل إتفلت بعض المنتوجات من الرقابة وإلا أنھ في بعض الأحیان )المبحث الأول(

تجاوزات المتدخلین الذي یطرحون إلىعائد ذلك مطابقة، وھي غیر ومتناول المستھلك 

ھذا ما أدى بالمشرع إلى مقلدة، فیتضرر المستھلك منھا، وللاستھلاك منتوجات مغشوشة أو

).المبحث الثاني(إقرار جزاءات على عاتق المتدخل في حالة إخلالھ للالتزام بالمطابقة 
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المبحث الأول

الرقابة الوقائیة

الجمة التي یتعرض لھا المستھلك، فقد عمل المشرع إلى إیجاد أجھزة بالنظر إلى الأضرار 

جھودا لا یستھان بھا في سبیل متخصصة في سبیل حمایتھ من الأخطار و تبذل ھذه أجھزة 

.الأضراروخدمات بأقل الأخطارلحصول على ما یلزمھ من منتوجات وا

رض المنتوجات الفاسدة والمغشوشة، وتعمل بانسجام تحقیق ھذا الھدف تعمل على منع علو

وذلك عن طریق إنشاء أجھزة استشاریة في سبیل تحقیق المصلحة العامةتكاثف الجھودو

أو عن طریق اتخاذ لتدابیر التحفظیة في سبیل حمایة المستھلك )المطلب الأول(وأخرى إداریة 

)المطلب الثاني(

مطلب الأولال

استشاریة و أجھزة إداریةأجھزة

إنشاء الجزائري بإنشاء عدة أجھزة من أجل ضمان المطابقة، حیث نص علىقام المشرع 

أخرى إداریة مكلفة و)ولالأفرعال(جل ضمان رقابة أولیة تقنیة من أأجھزة استشاریة قانونیة و

.)الفرع الثاني(للاستھلاكتوجنالمبرقابة المنتوجات طیلة عملیة عرض 

الفرع الأول

الأجھزة الاستشاریة

إنشاء أجھزة لھا دور الاستشارة تتجسد حمایة المستھلك في القانون الجزائري عن طریق 

الوقایة، فقد تكون أجھزة استشاریة قانونیة مختصة لھا دور إبداء الرأي سواء للمستھلكین أو و

.أجھزة إداریة عندما تمارس دورھا في الحمایة
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وتتمثل في كل من الأجھزة الاستشاریة وأجھزة الإعلام الأجھزة الاستشاریة القانونیة:ولاأ

والبحث

:ستشاریةلاالأجھزةا.1

من  01تتمثل ھذه الأجھزة في المجلس الوطني لحمایة المستھلك المنشأ بموجب المادة 

ائل المتعلقة بتحسین إبداء الرأي في المس:تتمثل مھمتھ في، 12/3551المرسوم التنفیذي رقم 

یجوزالخدمات المقدمة للمستھلك، فلا الأضرار التي تحملھا المنتوجات والوقایة من المخاطر و 

یساھم في إعداد تعلق بالأساس بحمایة المستھلك، وللمجلس أن یصدر قرارات بل یبدي أراء ت

2إلام المستھلكالعمل على ح جمعیات المستھلكین وتنفیذھا وبرامج المساعدة المقررة لصال

الخدمات التي یعرضھا علیھ الوزیر المكلف المسائل المرتبطة بنوعیة السلع وتوعیتھ في كل و

19بالنوعیة أو أي ھیئة المؤسسة أو أمن أعضاءه على الأقل، و لقد تم أول اجتماع لھ في 

براء ، كما یشمل المجلس على خ3أعد التنظیم الداخلي لھحیث عین لھ رئیسا و 1997جانفي 

.معینین في مجال الجودة أي جودة المنتوج و الخدمة

:البحثأجھزة الإعلام و.2

لقد نشأت أجھزة تتمتع بنوع من الاستقلالیة تساھم في حمایة المستھلك عن طریق 

تتمثل ھذه الأجھزة في المركز الجزائري لمراقبة النوعیة 4إعلامھ أو عن طریق الوسائل التقنیة

المعدل و المتمم بموجب المرسوم147-89ب المرسوم التنفیذي رقم لمنشأ بموجاالرزمو 

)5(.الذي یبین عملھ و تنظیمھ318-03التنفیذي رقم 

الاستقلال المالي ع بالشخصیة المعنویة ویعتبر المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمت

مرسوم یصدر موضوعة تحت وصایة وزارة التجارة و یتشكل المركز من مدیر معین بموجب

بناء على اقتراح من وزیر التجارة و تنتھي مھامھ بھذا الشكل، مدیر مسؤول عن السیر العام 

، یحدد كیفیة تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلك 2012أكتوبر سنة  2ي ، مؤرخ ف12/355المرسوم التنفیذي رقم -1
.2012اكتوبر11صادرفي ، 56عدد ج رواختصاصاتھ، 

.162زوبیر أرزقي،  مرجع سابق، ص -2
لماستر سمیة مكیحل، دورا أجھزة الرقابة في حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة ا-3

، 2014في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.15ص 

.16ص ، نفسھمرجع السمیة مكیحل، -4
یذي ، یعدل و یتمم المرسوم التنف2003سبتمبر  30، الموافق ل 1424شعبان عام 4مؤرخ في 318-03المرسوم التنفیذي -5

تضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة ی، 1989غشت سنة  8، الموافق ل 1410محرم عام 6، مؤرخ في 147-89رقم 
.النوعیة و الرزم و تنظیم عملھ
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و القواعد العامة في مجال التسییر الإداري 318-03للمركز في إطار أحكام المرسوم التنفیذي 

مثلھ أمامیاري، یتصرف المدیر باسم المركز وو المالي للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإد

لتي الاتفاقیة امر بصرفھا و یبرم جمیع الصفقات والعقود ویأالقضاء و یعد مشروع المیزانیة و

مدیر المخبر المركزي نا عاما ومدراء ویساعد المدیر في مھامھ أمیلھا علاقة ببرنامج الأعمال و

.ھوریةمالجو مدراء المخابر 

1:ثلة فيمن ھیئتین والمتمالنوعیة والرزمیتكون المركز الجزائري لمراقبة

یترأسھ وزیر التجارة، یتكون من ممثل واحد عن كل :مجلس التوجیھ العلمي و التقني-

تربیة العائمات، وزارة المالیة، حة، وزارة الصحة، وزارة الصید ووزارة الداخلیة، وزارة الفلا

ة الطاقة، وزارة الصناعة وزارة الموارد المائیة، وزارة السیاحة، وزارة التعلیم العالي، وزار

2.الثقیلة، وزارة البیئة، وزارة الصناعة التقلیدیة

یجتمع المجلس مرتین في السنة ف دورة عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ و یمكنھ أن 

یجتمع في دورة غیر عادیة إذا اقتضت مصلحة المركز ذلك بناء على طلب رئیسھ أو من 

3أغلبیة

 تتكون دة و الاستھلاك لوزارة التجارة ویترأس اللجنة مدیر الجو:التقنیةاللجنة العلمیة و

معھد باستور الجزائري، المعھد الوطني لعم السموم، المعھد :من ممثلي الھیئات التالیة

الوطني لحمایة النباتات، المعھد الوطني للطب البیطري، المعھد الجزائري للتقییس، الدیوان 

الصناعة، الفرقة الوطنیة للفلاحة، یة، الغرفة الجزائریة للتجارة ونالوطني للقیاسة القانو

الغرفة الوطنیة للصناعات التقلیدیة و الحرف، الغرفة الوطنیة للصید و تربیة المائیات، 

لمركز في أشغال اللجنة العلمیة المجلس الوطني لحمایة المستھلك، و یشارك المدیر العام ل

للجنة العلمیة و التقنیة الاستعانة بأي شخص من شأنھ أن التقنیة بصوت استشاري و یمكنو

یساعد في أعمالھا، و یختار أعضاء اللجنة العلمیة و التقنیة من بین المستخدمین التقنین أو 

للتجدید تجتمع اللجنة سنوات قابلة3مكرر لمدة 17العلمیین للھیئات المذكورة في المادة 

ي دورة عادیة على استدعاء من رئیسھا و تجتمع في أشھر ف3التقنیة مرة كل العلمیة و

المرجع نفسھ،318-03من المرسوم 13-12-11-10-9المواد -1
من نفس المرسوم،318-03من المرسوم التنفیذي 18ة الماد-2
الذي یحدد القائمة الاسمیة لأعضاء مجلس 2004یولیو 30القرار المؤرخ في ل، یعد2004نوفمبر  09مؤرخ في قرار-3

  . 2004نوفمبر  10الصادرة بتاریخ 75عدد ،ر.التوجیھ للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم، ج 
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من  2/3دورة غیر عادیة عند الاقتضاء بناءا على طلب من رئیسھا أو بمبادرة من ثلثي 

1.أعضاءھا

-03من المرسوم 4بالرجوع للمادة :والرزم ةلمراقبة النوعیيالجزائرالمركزماھم

:وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما بما یليیكلف المركز في إطار المھام الموكلة إلیھ و318

التنظیم المعمول لبحث عن أعمال الغش أو التزویر والمخالفات للتشریع والمشاركة في ا

.معاینتھاتعلقین بنوعیة السلع والخدمات وبھما و الم

عملھاھ وتسییرھا ولقمع الغش الناتجة تطویر مخابر مراقبة النوعیة و.

التجریبي المتعلقة بتحسین نوعیة السلع البحث التطبیقي وقیام بكل أعمالال

.الخدماتو

 المشاركة في إعداد مقاییس السلع و الخدمات المعروضة للاستھلاك لاسیما على مستوى

.اللجان التقنیة الوطنیة

أو التنظیمیة التي یجب أن التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاییس و الخصوصیات

2.یمیزھا

لأجھزة الاستشاریة التقنیة ا:ثانیا

19/10/1996المؤرخ في355-96م التنفیذي رقم أنشأت بموجب المرسو

.المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب459-97المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم و المعدل و

الاستشارة فیما یخص المعانیة التقنیة للمنتوجات، الأجھزة التقنیة دور المساعدة و تلعب

من خلال النتائج المتوصل إلیھا، تثبت أي نوع من الغش أو ماد على التحالیل العلمیة والاعتب

.كما لھا مجموعة من المھام حددت في المادة الثانیة.تستبعد قیامھ

ھي مخابر معتمدة بصفة رسمیة بناء على أحكام المرسوم التنفیذي رقم مخابر تحلیل الجودة

صد حمایة ي یحدد شروط و كیفیات اعتماد المخابر قالذ26/09/2013المؤرخ في 13/328

الذي 2014أفریل 30المؤرخ في 14/153المرسوم التنفیذي رقم المستھلك وقمع الغش، و

.یحدد شروط قمع مخابر التجارب و تحلیل الجودة و استغلالھا

تضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة ی،318-03من المرسوم التنفیذي رقم 2و مكرر 1مكرر17و 17المواد -1

  .مرجع سابق،و الرزم و تنظیم عملھ
المرجع نفسھ،4دة الما-2
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ربة ومعایرة المادة والمنتوج تجتقوم باختبار وفحص ویعد مخبر تحلیل كل ھیئة و

1.كیبھا أو تحدد بصفة أعم مواصفاتھا أو خصائصھاترو

.2وزارة16كما تتشكل شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة من المخابر التابعة ل 

ھذه المخابر في القیام بالرقابة و التأكد من السیر الحسن لنشاطات مخابر یتمثل ھدف 

حترام إجراءات التحلیل الرسمیة و التجارب و تحالیل الجودة و قمع الغش، و كذا العمل على ا

.3طرقھا و توحید مناھج التحلیل و التجارب التقنیة لكل منتوج

الفرع الثاني

الأجھزة الإداریة المختصة

.المصالح الخارجیة لوزارة التجارةفي كل من الأجھزة المركزیة و تتمثل

:ركزیةالأجھزة الم:أولا

المتمم تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة لكل من 08/266خول المرسوم التنفیذي 

ریة العامة للرقابة الاقتصادیة كذا المدی، و)1(العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتفنینالمدیریة

4.)2(قمع الغش صلاحیة حمایة المستھلكو

ة المنتوجات التي تشكل أخطار على صحة كذلك شبكة الإنذار السریع المكلفة بمتابع

2012.5ماي 6المؤرخ في 203-12المستھلكین و أمنھم المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي 

المدیریة العامة لضبط و تنظیم النشاطات و التقنین-1

تكییفھا و تنسیقھا، ات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكلف ھذه المدیریة بإعداد الآلی

تخاذ جمیع التدابیر لحمایة صحة اومراقبة الأسواق و وضعھا، وز الملاحظةتحدید جھاو

لاھتمام بترقیة جودة مدیریات التي تعمل على ا4سلامة المستھلك، بحیث تشرف على و

حمایة المستھلك، تتمثل المدیریات في كل من مدیریة المنافسة، مدیریة الجودة المنتوجات و

تجارب وتحلیل الجودة الذي یحدد شروط فتح مخابر، 2014افریل 30مؤرخ في 153-14التنفیذيمن المرسوم 2المادة-1
2014-05-14صادرة في ،28رقم ،ر .واستغلالھاج

المتضمن انشاء مكتبة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة،1996اكتوبر  19في  مؤرخ،355-96من المرسوم4المادة -2
1996صادرة في ،80عددرج1997 12 -1في المؤرخ،459-97المعدل والمتمم بالمرسوم ،وتنظیمھا وسیرھا

.164مرجع سابق، ص ، زوبیر أرزقي-3
، 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008أوت  19في مؤرخ 266-08المرسوم -4

.48عدد ،رمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، جیتض

  مرجع سابق،تفي مجال أمن المنتوجا. ة،المتعلق بالقواعد المطبق2012و ى مای06، مؤرخ في 203-12المرسوم -5
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لمھن المقننة ومدیریة الدراسات اواق والنشاطات التجاریة وستھلاك، مدیریة تنظیم الأسوالا

1.الاكتشاف و الإعلام الاقتصاديو

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش-2

المنظم للإدارة المركزیة في وزارة التجارة 18-14من المرسوم رقم 4بالرجوع للمادة 

:یتضح لنا مھام المدیریة المتمثلة في

العمل على عصرنتھا بالإضافة إلى القیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة ة الجودة ومراقب

مدیریات تابعة للمدیریة كل ھذه المھام تقوم بھا وص الاختلالات التي تمس السوق، وبخص

:المتمثلة فيالعامة و

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة.

الجودةمدیریة مخابر التجارب و تحالیل.

3.مدیریة التعاون و التحقیقات الخصوصیة

شبكة الإنذار السریع-3

2012ماي 06المؤرخ في 12/203تم إنشاء ھذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

حیث تھدف إلى )22-17(ذلك في المواد لمطبقة في مجال أمن المنتوجات، والمتعلق بالقواعد ا

ي تشكل خطر على صحة المستھلكین ل متابعة المنتوجات التذلك من خلاحمایة المستھلك و

تطبیق التدابیر المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطیرة، حیث تتولى الإدارة المركزیة وأمنھم و

كذا مصالحھا الخارجیة ھذه المھام، تجارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش، ولوزارة ال

كما تربط ھذه الدولیة،سریع بشبكات الإنذار الجمھوریة وبالإضافة إلى تواصل شبكة الإنذار ال

عمل من شأنھ ضمان البث تباشر شبكة الإنذار السریع كلالشبكة العلاقات وتتبادل المعلومات و

المحلي حسب طبیعة الخطر بدون انتظار على المستوى الوطني أو الجھوي أوالفوري و

ي من السوق لكل منتوج من شأنھ الإضرار المعین، لكل معلومة أن تؤدي إلى السحب الفور

.بصحة المستھلك و أمنھ

رقم التنفیذيیعدل ویتمم المرسوم،2014-1-26صادرة في ،4عدد، رج،2014-12-21ؤرخ في م18-14مرسوم -1
-12-22صادرة في ،85عدد،تضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارةی، 2002-12-21مؤرخ في 2-454

2002
المرجع نفسھ،04المادة-2
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المتعلقة بالأخطار التي تشكلھا المنتوجات على صحة وضع المعلومات التي تحوزھا و

.المستھلكینالمستھلكین و أمنھم في متناول

الوزیر المكلف بحمایة المستھلكعمل شبكة الإنذار السریع بقرار من تحدد كیفیات تنظیم و

.قمع الغشو

كما تراقب كافة أنواع السلع و الخدمات الموجھة إلى الاستعمال النھائي للمستھلك، 

في جمیع مراحل عملیة العرض للاستھلاك باستثناء المنتوجات التي تخضع لأحكام تشریعیة و

.1و تنظیمیة خاصة كالأسمدة و الأجھزة الطبیة و المواد و المستحضرات الكیماویة

صالح الخارجیة لوزارة التجارةالم:ثانیا

مصالح الخارجیة تم تنظیم ال2011ینایر 20المؤرخ في 11/09بموجب المرسوم التنفیذي 

صلاحیاتھاالح الخارجیة في وزارة التجارة وتضمن ھذا المرسوم تنظیم المصلوزارة التجارة و

.من ھذا المرسوم مدیریات ولائیة و أخرى جھویة2حددت المادة وعملھا و

للتجارةالمدیریة الولائیة

تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة ومیادین التجارة الخارجیة تتمثل مھام ھذه المدریة في 

والرقابة المھن المقننةوتنظیم النشاطات التجاریة وحمایة المستھلكوالمنافسة والجودة و

حمایة المستھلك وقمع والتنظیم التجاريلغش، وتسھر على تطبیق التشریع وقمع االاقتصادیة و

.2الغش، كما تقوم بتقدیم المساعدة للمتعاملین الإقتصادیین والمستھلكین

تنظیم في مصالح رة فرق تفتیش یسیرھا رؤساء فرق وتتضمن المدیریة الولائیة للتجا

والإعلام مصلحة ملاحظة السوق:من مھام المدیریة نجد المصالح التالیة)5(عددھا خمسة 

ك مصلحة حمایة المستھلوللمنافسة  لحة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادةصمالاقتصادي و

مصلحة الإدارة و الوسائل، و كل مصلحة والشؤون القانونیة وقمع الغش، مصلحة المنازعات و

3.مكاتب 3تضم على الأكثر 

المدیریة الجھویة للتجارة

  مرجع سابق ،لق بالقواعد المطبقة في مجال امن المنتوجاتالمتع203-12من المرسوم -21-20المواد -1
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة ،2011ینایر 20مؤرخ في 09-11من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -2

2011-1-23صادر في ،04عدد ،ج ر،التجارة و صلاحیاتھا و عملھا
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا،09-11المرسوم التنفیذي رقم من 5المادة -3

  مرجع سابق
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زیة لوزارة التجارة مھام لمركتتولى المدیریة الجھویة للتجاریة بالاتصال مع الھیاكل ا

تنظیم أو إنجاز كل ئیة للتجارة التابعة لاختصاصھا وتقییم نشاطات المدیریات الولاتأطیر و

سلامة التجارة الخارجیة والجودة وحمایة المستھلك والتحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بالمنافسة و

.المنتوجات

مصلحة تخطیط :صالح ھيم 3تنظم في و 9 ـحدد عدد المدیریات الجھویة بی

تنظیم السوق، مصلحة الإدارة یمھا، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتقیومتابعة المراقبة و

.الوسائلو

صة في مجال تتولى ھذه المدیریات الولائیة عملیة تنشیط و تقییم الاختصاصات الإقلیمیة خا

كذا المدیریات الولائیة یة وبالاتصال مع الإدارة المركزذلكالرقابة الاقتصادیة وقمع الغش، و

.1للتجارة

الفرع الثالث

الإدارة التقلیدیة أو المحلیة

ویتولى ذلك كل من الرقابة المحلیة مھام وھي ھیئات اداریة تتقاسم مھمة حمایة المستھلك

)رابعا(مجلس المنافسة ) ثالثا(الجمعیات )ثانیا(رئیس المجلس الشعبي البلدي و)اولا(الوالي 

).خامسا( كالجمار

كھیئة اداریةالوالي:أولا

یلعب الوالي دور ھام على مستوى إقلیم الولایة في مجال حمایة المستھلك، و ذلك لغرض 

تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال حمایة المستھلك و ذلك لغرض تطبیق السیاسة الوطنیة في

المرجع نفسھ،09-11من المرسوم 12-10المادة-1
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.1المستھلكمجال قمع الغش وحمایة الجودة و

ذلك مة للدفاع عن مصالح المستھلكین و عن اتخاذ الإجراءات اللازیعتبر الوالي مسؤولاو

وطنیة في میدان مراقبة النوعیة بإشرافھ على المدیریات الولائیة للتجارة التي تطبق السیاسة ال

.2قمع الغشو

أن یقوم بكل ما یكفل صحة یتعین على الوالي في إطار أداء مھامھ باعتباره ممثلا للدولة 

یكون «المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم 144اد، حیث تنص المادة سلامة الأفرو

.»الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الأمن و السلامة و السكینة العامة

.3توفیر جمیع الوسائل المادیة قصد تحقیق ذلك فقد تم فتطبیقا لھذا المبدأ

:من مھام الواليو

ة الصحیةالسھر على تطبق أعمال الوقای.

 اتخاذ الإجراءات الموجھة لتشجیع إنشاء ھیاكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحة في مواد

.الاستھلاك

 اتخاذ إجراءات وقائیة تؤدي إلى درء الخطر المحدق بالمستھلك كسحب المنتوج مؤقتا أو

بصفة نھائیة أو اتخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخص بصفة نھائیة أو مؤقتة بناء على

.4رأي أو اقتراح من المصالح الولائیة المختصة

كھیئة اداریةرئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا

رئیس المجلس الشعبي البلدي وظائفھ في مجال واسع یطبق سلطات في مجالات یمارس 

ھذا ما یفسر توسیع مفھوم النظام العام الذي یسمح نظمة لضمان حمایة صحة المستھلك وغیر م

.یة المستھلك في إطار انشغالات السلطة الإداریة العامةبإدماج حما

، یتمتع رئیس المجلس 5یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ضابط الشرطة القضائیة

.6الشعبي البلدیة بسلطة الضبط الإداري التي یتدخل عن طریقھا لفرض النظام العام

.61ص ،مرجع سابق قودیان مجید، شیبیح محمد،-1
.267قونان كھینة، مرجع سابق، ص -2
.2012فبرایر 19، صادرة في 12عدد ، متعلق بالولایة، ج ر، ال2012فبرایر 21ؤرخ في م 7-12قانون رقم -3
183بركات كریمة، مرجع سابق، ص -4
.21ص،مرجع سابق  ،سفیر سماح-5
.63ص،مرجع سابق  ،شیبیح محمد،قودیان مجید-6
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المتعلق 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11من القانون 88بالرجوع إلى نص المادة و

حسن النظام «:بالبلدیة فإنھ یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما یلي

من  2الفقرة 94، كما یتولى بموجب نص المادة »على النظافة العمومیةوالأمن العمومیین و

.1»و الأملاكالمحافظة على النظام العام و سلامة الأشخاص«نفس القانون 

یتولى السھر على سلامة المواد «:من نفس المادة فإنھا تنص على أنھ10أما الفقرة 

.»الغذائیة الاستھلاكیة المعروضة للبیع

ففي إطار تنفیذ ھذه الالتزامات یمكن لرئیس البلدیة اللجوء إلى استعمال كافة الموارد 

عامة و المستھلك خاصة، فیحق البشریة و المادیة لتحقیق ذلك، قصد منع الإضرار بالمواطنین

ن قانون م 93لھ أن یعتمد لممارسة صلاحیاتھ على ھیئة الشرطة البلدیة طبقا لنص المادة 

فإن البلدیة تتكفل بحفظ الصحة حفاظا لصحة الأفراد و نظافة المحیط،البلدیة، إلى جانب ھذا و

تتكفل « لتي تنص على أنھ امن قانون البلدیة، و123المادة النظافة العمومیة تطبیقا لنصو

:البلدیة بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومیة لاسیما في مجال ما یأتي

توزیع المیاه الصالحة للشرب.

صرف المیاه المستعملة و معالجتھا.

جمع النفایات الصلبة و نقلھا و معالجتھا.

مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة.

المؤسسات المستقبلة للجمھورلأماكن والحفاظ على صحة الأغذیة وا.

صیانة طرقات البلدیة.

إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتھا«.

1987یونیو سنة 30مؤرخ في 146-87المرسوم التنفیذي رقم 1987لقد صدر سنة 

یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة على مستوى بلدیات الوطن، كما یسھر طبقا للمادة 

یونیو 3ادرة في ص  ،37،عدد،یتعلق بالبلدیة ج ر،2011یونیو 22مؤرخ في10-11من القانون رقم 94و88المادة -1
2011
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و منتجات الاستھلاك نفس المرسوم على تحقیق و تنفیذ مراقبة نوعیة المواد الغذائیة من  2/3

.1المنتوجات المخزونة أو الموزعة في مستوى البلدیةو

لجمعیاتا:ثالثا

تجمع المتعلق بالجمعیات على أنھا 06-12من القانون 02تعرف الجمعیات بموجب المادة 

بینما القانون رقم2تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددةأشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس

ھي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تھدف إلى ضمان حمایة ...«فقد عرفنا على أنھا 09-03

3.»تمثیلھوتوجیھھستھلك من خلال إعلامھ وتحسیسھ والم

سیسھا توفر من خلال دراستنا لھذه المواد نجد أن الجمعیات تعرف على أنھا عقد یشترط لتأ

كذا منصوص علیھا في القانون المدني والمتمثلة في الرضا، المحل والسبب وأركان موضوعیة 

06.4-12من القانون رقم 4شروط منصوص علیھا في المادة 

.)2(والدور الردعي )1(كل من الدور الوقائيیتجلى دور الجمعیات فيو

للجمعیاتالدور الوقائي-1

القرار بأھمیة ي للجمعیات في تحسیس المستھلكین بالإضافة إلى أصحاب یتمثل الدور الوقائ

ذلك من خلال الاعتماد التي تھدد أمنھم وصحتھم، وبمخاطر الممارساتمشاكل الاستھلاك و

مجالات حسب ما ھو منصوص علیھ في ائل الإعلام من جرائد ودوریات وعلى كافة وس

05.5-12القانون 

نحو منتوج معین نظرا الطبیعیة دیم النصائح للمستھلكین بتوجیھھم بھذا تقوم الجمعیة بتقو

الأخرى كالمواد الغذائیة التي قد تضر الدعوة لمقاطعة بعض المنتوجات وخصائصھ و

بالمستھلك، إضافة إلى الأسلوب السابق ھناك أسلوب آخر لردع الممارسات الغیر المشروعة 

اد ضد كل سلعة تم عن طریقھا الإخلال بحق من لبعض المتدخلین و ذلك ما یسمى بإشھار المض

یتضمن انشاء مكاتب لحفظ ،1987سنةیونیو30الموافق  ل1407ذي القعدة عام  4في مؤرخ 146-87تنفیذيمرسوم-1
الصحة البلدیة على مستویات بلدیات

ي جانف 15صادرة في ، 02عدد ،ج ج ،، المتعلق بالجمعیات، ج ر2012جانفي  12مؤرخ في 06-12القانون رقم -2
2012.

  مرجع سابق، المعدل والمتمم شتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغالم، 03-09من القانون 21المادة -3
.62ص ، مرجع سابق  ھشماوي وھیبة، حمودة نجوى، -4
.62صمرجع نفسھ،ال-5
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دعوة حقیقة السلع أو الخدمة من جھة وحقوق المستھلك و یظھر ھدفھ في الكشف على

.المستھلكین إلى عدم اقتناء السلع محل الدعایة المضادة

للجمعیاتالدور الدفاعي-2

مستھلكین أمام تمثیل الفإن للجمعیات الحق في06-12من القانون 17بالرجوع للمادة 

ھذا ما أكدتھ المادة ي حالة تعرض المستھلكین لأضرار والتأسیس كطرف مدني فیھا فالقضاء و

.03-09من قانون 23

من طرف ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن المشرع لم یحدد أنواع الدعاوي التي یمكن رفعھا و

یمكن رفعھا من قبل ھذا دلیل على توسیع نطاق الدعاوى التيجمعیات حمایة المستھلك، و

.1الجمعیات و لم یحصرھا في دعوى مدنیة فقط إذ یمكن لھا أن ترفعھا أمام أیة جھة قضائیة

الحق في المشاركة في إعداد سیاسة الاستھلاك بحضور ممثلیھا في الھیئات للجمعیاتو

ا وتشجیع مح لھم بالعبیر عن أھدافھھو ما یسمجلس الوطني لحمایة المستھلكین والاستشاریة كال

المتمثل في المجلس ضویة في المجلس الوطني للتقییس وبالعالحوار والتشاور مع السلطات و

.2الجزائر لاعتماد أجھزة تقییم المطابقة، و ھذا یعتبر شكل آخر لمشاركة الجمعیات

في حمایة المستھلك ةفسمجلس المنادور :ثالث

ئر في تطبیقھا لمواكبة النظامتنفیذا لسیاسة الإصلاح الاقتصادیة التي شرعت الجزا

ضبطھا كھیئة إداریة مستقلة تدعى نھا أوكلت مھمة تنظیم المنافسة والاقتصادي الرأسمالي، فإ

.مجلس المنافسة

05-95لقد ظھر مجلس المنافسة في الجزائر في الجزائر لأول مرة بصدور الأمر رقم 

ھا تلك ت إلیھ اختصاصات منالمتعلق بالمنافسة، حیث أسندو 1995جانفي  25المؤرخ في 

السھر یكون الغرض منھا ضبط المنافسة والاختصاصات القمعیة،الاختصاصات الاستثماریة و

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف على حسن سیر اللعبة التنافسیة في السوق 

دى ذلك المشرع ھذا ما أكدتھ المادة الأولى المتعلقة بالمنافسة، حیث أمعیشة المستھلكین، و

الجزائري إلى فتح المجال للھیئات الممثلة لجمعیات المستھلكین و كل الشخصیات التي لھا خبرة 

في  صادر02عدد، ج ج،ج ر،علامینایر یتعلق بالإ 12 ـالموافق ل 1433 صفر 18 مؤرخ في05-12قانون عضوي-1
  .2012 جانفي 15

.269ص مرجع سابق،قونان كھینة، -2
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مھنیة في مجال المنافسة و الاستھلاك و التوزیع للانضمام في تكوین المجلس، الأمر الذي قد 

سلامة وكل ما لھ صلة بحمایةیؤثر إیجابیا على دور المجلس في الأخذ بعین الاعتبار 

1.المستھلك

تنظیم مجلس المنافسة..1

ھي تنظیم وضبط المنافسة في السوق ویقوم مجلس المنافسة بوظیفة أساسیة في مجال 

ت المنافسة للتنفیذ أو وظیفة تقتضي تزویده بنظام قانوني خاص یسمح لھ بالتدخل كلما تعرض

.قد منحھ المشرع صلاحیات واسعة في ذلكالعرقلة و

اریة تتمتع بالشخصیة القانونیة مجلس المنافسة على أنھ سلطة إد03-03حیث عرف الأمر 

.الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةو

بھذا النص یكون القانون وضع حد للاستقلال الإداري الذي كان یتمتع بھ مجلس المنافسة 

احیة الإداریة لوزارة التجارة تابعا من الن2008و یصبح بموجب تعدیل 95/06في ظل الأمر 

و یبقى مع ذلك یتمتع بالشخصیة 03-03بعدما كان تابعا لرئاسة الحكومة في ظل الأمر 

2.المعنویة والاستقلال

الاستقلال تقلة یتمتع بالشخصیة المعنویة، ویحدد تنظیم مجلس المنافسة سلطة إداریة مسو

.یرهالمالي و یوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة ة و س

تشكیل مجلس المنافسة..2

الخبراء أعضاء یختارون من بین الشخصیات و 6 وعض 12یتشكل مجلس المنافسة من 

سنوات على 8الحائزین على الأقل شھادة اللیسانس أو شھادة جامعیة مماثلة و خبرة مھنیة مدة 

التوزیع ت في مجال المنافسة والأقل في المجال القانوني أو الاقتصادي و التي لھا مؤھلا

ین في مجال الملكیة الفكریة، و أربعة أعضاء یختارون من بین المھنیین المؤھلوالاستھلاك، و

أربعة أعضاء یختارون من بین المؤھلین الممارسین أو الذي الممارسین الملكیة الفكریة، و

سنوات على 5لھم خبرة مھنیة مدة والحائزین شھادة جامعیة مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و

عضوان مؤھلان یمثلان والخدمات والمھن الحرة، والحرف، قل في مجال الإنتاج والتوزیع والأ

.23سفیر سماح، مرجع سابق، ص -1
المنافسةیحدد تنظیم مجلس2011یولیو10الموافق ل 1432شعبان8مؤرخ في241-11رقممن مرسوم التنفیذي2المادة -2

وسیره
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جمعیات حمایة المستھلكین، كما یمكن لأعضاء مجلس المنافسة من ممارسة وظائفھم بصفة 

.1دائمة

الأعضاء یكون تعیین یتم تعیین رئیس المجلس و نائبھ بموجب مرسوم رئاسي، و مثل و

.2سنوات قابلة للتجدید4بیھ بصفة مؤقتة لمدة الرئیس و نائ

مقررین بموجب مرسوم رئاسي )5(یعین لدى المجلس أمین عام و مقرر عام و خمسة

یجب أن یكون المقرر العام و المقررون حائزین على الأقل شھادة اللیسانس أو شھادة جامعیة و

.لمھام المخولةسنوات على الأقل تتلاءم مع ا)5(مماثلة و خبرة مھنیة مدة 

كما یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما لھ و ممثلا مستخلفا لھ لدى مجلس المنافسة 

.3بموجب قرار، و یشاركان في أشغال المجلس دون أن یكون لھم حق التصویت

:مدیریات تتمثل في)4(یتشكل مجلس المناقشة من أربعة 

:كل لھا مھام و صلاحیات منھاو تو:مدیریة الإجراءات و متابعة الملفات.أ

تسجیلھااستلام الإخطارات و.

معالجة البرید.

 إعداد الملفات و متابعتھا في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس و الجھات

.القضائیة المختصة و تحضیر جلسات المجلس

:التعاونمدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام و.ب

:من مھامھا

الأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص المجلساسات وإنجاز الدر.

توزیعھاجمع الوثائق و المعلومات والمعطیات المتصلة بنشاط المجلس و.

وضع نظام الإعلام و الاتصال.

تسییر برامج التعاون الوطنیة و الدولیة

ترتیب الأرشیف و حفظھ.

الأمر رقم یعدل ویتمم،2010غشت 15الموافق لـ 1431رمضان عام 5خ في مؤر05-10من القانون رقم 24للمادة -1
.المتعلق بالمنافسة،2003یولیو 19الموافق لـ ،1424جمادى الأولى 19مؤرخ في 03-03

ر یعدل ویتمم الام،2008یونیو 25الموافق ل،1429جمادى الثانیة عام 21مؤرخ في 12-08من القانون 25المادة -2
المتعلق بالمنافسة،2003یولیو 19الموافق ل 1424،جمادى الاولى عام19مورخ في 03-03

المرجع نفسھ،.المتعلق بالمنافسة12-08من القانون 12المادة -3
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:مدیریة الإدارة و الوسائل.ج

 المادیة للمجلستسیر الموارد البشریة و الوسائل.

تحضر میزانیة المجلس و تنفیذھا

سیر وسائل الإعلام الآلي للمجلس.

:مدیریة تحلیل الأسواق و التحقیقات و المنازعات.د

:من مھامھا

القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة

1.والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسةتطبیق النصوص التشریعیة

صلاحیات مجلس المنافسة..3

لقانون المتعلق بالمنافسة و ا03-03ستقرار مختلف الأحكام التي جاء بھا كل من الأمر با 

الذي 05-10رقم القانونالمتعلق بالمنافسة، و03-03رقم المتمم للأمرالمعدل و12-08رقم 

سیره نجد أن المشرع قد أوكل لمجلس المنافسة نوعین من المنافسة و مجلس   تنظیمیعدل 

.2)ب(صلاحیات ذات طابع ردعيو)ا(طابع استشاري ورقابيحیات ذات لاالصلاحیات، ص

:الدور الاستشاري لمجلس المنافسة.أ

یتمتع مجلس المنافسة في الجزائر بنفس الدور الملقى على مجلس المنافسة الفرنسي حیث 

محترفین مرتبطة بالمنافسة متى طلبت منھ الحكومة أو الأنھ ملزم بتقدیم آرائھ حول كل مسألة 

.من التقنین التجاري الفرنسي462/1أو المستھلكین تطبقا لنص المادة 

أكبربینیعتبر المستھلك المعني بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة بما توفر لھ من الاختیار

تساعده على رفع قدراتھ الشرائیة لكن بما تحققھ من خفض الأسعارعدد من السلع والخدمات و

دائما تخدم مصالح المستھلك الأمر یجعل العودة إلى مجلس المنافسة لطلب الأمور لیست

.استشارتھ كونھ الخبیر المختص في مجال المنافسة

لمشاركین في الحیاة الاقتصادیة تعد الاستشارة أمام المجلس وسیلة في متناول جمیع ا

سیط عبر جمعیات البالاجتماعیة داخل الدولة، ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن و

.122ص،مرجع سابق، صیاد صادق-1
.24ص،مرجع سابق ،سفیر سماح-2
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قد بدأ التفكیر في الدور الاستشاري لبعض الھیئات المكلفة بذلك في إطار المستھلكین، و

الذي وضع لجنة متضمن لجنة إصلاح ھیاكل الدولة وال372-2000المرسوم الرئاسي رقم 

1.فرعیة تسمى اللجنة الفرعیة للاستشارة و الضبط و المراقبة

.مجلس المنافسة من استشارة إلزامیة و اختیاریة و كلیةتتنوع الاستشارة التي یقدمھا

:لمجلس المنافسةالاختیاریةاراتشالاست-1

یبدي مجلس المنافسة «:المتعلق بالمنافسة على أنھ03-03من الأمر 35نصت المادة 

حسب نفس المادة تكون الاستشاریة اختیاریة من و»...رأیھ في كل مسألة ترتبط بالمنافسة

لحكومة، الجماعات المحلیة والھیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجماعات طرف ا

كذا جمعیات المستھلكین، كما للھیئات القضائیة المختصة طلب النقابیة، والجمعیات المھنیة وو

.المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسةواستشارة المجلس لمعالجة القضایا المعروضة علیھا 

إبداء الرأي بمبادرة منھ أو بطلب س المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح ومجلكما یتمتع 

ضمان الضبط الفعال و كل طرف آخر معني، بھدف تشجیع ومن الوزیر المكلف بالتجارة أ

.للتسوق

لمصالح التابعة لرئاسة الحكومة وكذا عموما یمكن استشارة مجلس المنافسة كل من او

القطاع نوك سواء كانت من القطاع العام والمؤسسات الاقتصادیة كالبالوزارات والبلدیات و

الخاص، أما مدى أخذ السلطة طالبة الاستشارة بمضمون ھذه الاستشارة من عدمھا فإن ذلك 

ھذا الأثر لیس لھ علاقة م الھیئة الاستشاریة باختصاصھا ویتعلق بالأثر المترتب على قیا

ارة أو السلطة طالبة الاستشارة فكل منھما لھ عمل باختصاص كل من الھیئة مصدر الاستش

2.مستقل عن الآخر

:لمجلس المنافسةالاستشارة الإلزامیة-2

یستشار مجلس المنافسة إلزامیا في حالة اتخاذ إجراءات استثنائیة للحد من ارتفاع 

ات الأسعار أو تحدیدھا في حالة ارتفاعھا المفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوب

مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكار 

على الھیئات التي ت یمكن أن تخدم مصالح المستھلك وعلیھ فمثل ھذه الاستشاراة، والطبیعی

.168زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -1
.124ص،مرجع سابق ،دقصیاد صا-2
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ترید تلك الاستشارات أن تصنع تحت أولویاتھا المستوى المعیشي للمستھلك قصد تحسین 

جتماعیة، فلا یمكن أن نتصور مثلا الزیادة في الاستھلاك في الحین ھناك غیاب أھم وضعیتھ الا

د من الرجوع إلى السلع الضروریة التي یعتمد علیھا المستھلك في حیاتھ الیومیة، فبالتالي لاب

فذلك بعد  إذا تم تقدیم رأیھاتھ كونھ الخبیر في مجال السوق والتقید باستشارمجلس المنافسة و

للأبعاد المنتظرة من ذلك الإجراء قصد عدم الوقوع في الممارسات الجیدة للسوق ودراستھ

.المنافیة للمنافسة

من الأسئلة التي لابد من استشارة المجلس و التقید برأیھ نذكر في حال طلب عدم التدخل و

12-08من القانون 08بسبب الاتفاقات أو الأعمال المدیرة كما ھو منصوص علیھ في المادة 

المتعلق بالمنافسة، حیث صدر مرسوم تنفیذي تطبیقا لھذه المادة یعتبر فیھ عدم تقدیم مجلس 

بالتالي فمثل ھذه والمنافسة تصریح بمزاولة نشاط ما یعد بمثابة ممارسة منافیة للمنافسة

.1الاستشارات إلزامیة لابد أن یتم طلبھا من مجلس المنافسة

المنافسةالوظیفة الردعیة لمجلس.ب

بالإضافة إلى الدور الاستشاري لمجلس المنافسة یتمتع كذلك بصلاحیة أساسیة تتمثل في 

قبل أن یصدر المجلس قراراتھ ضمن ء الممارسات المقیدة للمنافسة، واتخاذ القرارات إزا

في ذلك مختلف الجلسات التي یحددھا لھذا الغرض تتخذ أمامھ إجراءات خاصة، تخولھ 

توقیع الجزاء، الھدف منھا حیات مختلقة كإجراء التحقیقات ونظیمیة صلاالتالنصوص القانونیة و

.ردع المخالفین الذي یمارسون أعمال منافیة للمنافسة

من خلال ما سیق یمكن القول بأن المستھلك ھو أكبر متضرر من انعدام حریة المنافسة أو 

لى المستھلك، فالرقابة التي تقییدھا، لأن ترك نظام المنافسة و ما یستتبع ذلك من آثار ضارة ع

یمارسھا مجلس المنافسة تصب في صمیم مصلحة المستھلك رغم المآخذ التي وجھت لھ في 

.عدم تفعیل عملھ على أرض الواقع

ى احترام الرئیسي للسوق، بحیث یتولى السھر علمجلس المنافسة الضابط الحقیقي ویعتبرو

.2النزیھةالحرة و،قواعد المنافسة

.168قي، مرجع سابق، صززوبیر أر-1

.26-25صص ،مرجع سابق ،سفیر سماح-2
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لس المنافسة بصلاحیات جزائیة واسعة، حیث خصھ المشرع بسلطة تسلیط یتمتع مج

.جزاءات مالیة، و یكون تقدیرھا حسب طبیعة المخالفة المرتكبة

تكبة، یعتمد مجلس المنافسة في ذلك على معاییر متعلقة لاسیما بخطورة الممارسة المرو

مدى مرتكبو المخالفة ولمجمعة من طرفالفوائد ارر الذي لحق بالاقتصاد الوطني، والضو

أھمیة وضعیة وتعاون المؤسسات المتھمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة 

.1المؤسسة المعنیة في السوق

من مبلغ رقم الأعمال من %12یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

تتمة أو بغرامة تساوي على الأقل غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مخ

لغرامة أربعة أضعاف ضعفي الربح المحقق بواسطة ھذه الممارسات، على أن لا تتجاوز ھذه ا

إذا كان صاحب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین ھذا الربح، و

.2دج

معلومات خاطئة و غیر لمنافسة فرض غرامات في حق المؤسسات التي قدمت المجلس و

كاملة أو تھاونت في تقدیمھا في آجالھا المحددة و في كل الأحوال لا تتجاوز قیمة ھذه الغرامات 

.3ألف دینار، كما أن یصدر غرامات تھدیدیة عن كل یوم تأخیر

في حمایة المستھلكالجماركدور :خامسا 

وخروج الأفراد في حركة دخولتلعب المنافذ الحدودیة لكل دولة أھمیة كبیرة كونھا تتحكم

البضائع، من ھنا یأتي الدور الكبیر لجھاز الجمارك كونھ الھیكل الذي تناط بھ مھمة حدود و

ا كلاھما الھدف منھما حمایة الفرد المستھلك ممفي المجال الأمني أو الاقتصادي والدولة سواء 

.4مراقبتھاویضره سواء بمنع دخول البضائع وتصدریھا بصورة مخالفة للقانون

حمایة المصالح الاقتصادیة للمستھلك-1

.128ص،مرجع سابق ،صیاد صادق-1
.المتعلق بالمنافسة12-08رقممن القانون23عدلة بالمادة م المتعلق بالمنافسة03-03من الامر49المادة-2
من نفس القانون28معدلة بالمادة علق بالمنافسة المت03-03من الامر59المادة-3
.113صیاد صادق، مرجع سابق، ص -4
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ریق تطبیق نسب تحمي  إدارة الجمارك المستھلك من زیادة أسعار السلع في السوق عن ط

كذلك حتى لا یتحمل المستھلك أعباء ھذه الزیادات، لذا فقد أقر المشرع الرسوم الجمركیة و

م ذات نسب ضعیفة وبضائع ضائع تخضع لرسووضع نوعین من الرسوم على البضائع، ب

الرسوم التي تتجاوز نسبتھا الإجمالیةتخضع لرسوم عالیة، وھي تلك التي تخضع للحقوق و

45%.1

لقد أولت الجزائر أھمیة كبیرة للتجارة الخارجیة قصد تفعیل التنمیة الاقتصادیة بعیدة عن 

المتعلق 03-01دار الأمر رقم تلك التي تقوم فقط على البترول والغاز، و في ھذا الإطار تم إص

2.بتطویر الاستثمار

حیث أوكلت 04-03وجب الأمر رقم مكذا إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة بو

لھا مھمة تنفیذ السیاسة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة، و ھي تقریبا نفس المھمة الموكلة 

3.ةللدیوان الوطني لترقیة التجاریة الخارجی

إنما تستعمل من دخول الأشیاء المخدرة للبلاد، ولا یقتصر دور الجمارك في متابعة وضع

تصادیین و التي لھا قیمة كبیرة طرف أخرى لمواجھة البضائع المستوردة من قبل المتدخلین الاق

.الأحجار النفیسة التي أصبحت محل تھریبمرتفع في السوق كالذھب و الفضة وذات سعر و

وضع سیاسة محكمة لحمایة السوق ارة الجمار أن تخطر مجلس المنافسة قصدیمكن لإد

4.كذا حمایة المتنافسین فیما بینھم، و ھذا لیس إلزامي على إدارة الجماركو

ضمان أمن و سلامة المستھلك-2

لجمارك فإن دورھا یتجلى في المتعلق بقانون ا17-04مكرر من قانون08حسب المادة 

سلامتھ أو ك نتیجة لوجود بضائع تھدد صحتھ ونھ المساس بالمستھلوضع حد لكل ما من شأ

وضع حد لكل منتوج موجھ للسوق الوطنیة قصد إغراقھا أو إعاقة تطویر و تنمیة المنتوج 

المحلي، حیث یتمثل الدور الأمني الذي تلعبھ الجمارك حمایة سلامة و صحة المستھلك في 

المواد المغشوشة، كما یكمن دور مھا المخدرات واد المصنوعة وأھمراقبة و منع إدخال المو

المتضمن قانون 2017صادرة في ،11ج ر عدد ،2017فیفري 16مؤرخ في -04من قانون رقم مكرر8المادة -1
.الجمارك

15مؤرخ في 08-06ومتمم بالأمر رقم معدل،2001صادرة ،47عدد،المتعلق بتطویر الاستثمارج ر03-01الأمر رقم -2
.2006یونیو

.174زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -3
179ص ،رجع نفسھالم-4
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أعوان الجمارك في إطار تنفیذ حق تفتیش الأشخاص و البضائع و كذلك وسائل النقل مع 

مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل فرقة، أن تقوم في حال وجود معالم حقیقیة یفترض من خلالھا 

لفحوص طبیة للكشف عنھا وجود أشخاص یحملون مواد مخدرة داخل أجسامھم أن تخضعھا

في حال رفضھ لمطالب أعوان الجمارك لى رضاء صریح من المعني بالأمر وبعد الحصول ع

1.یقدم مباشرة لرئیس المحكمة المختصة طلب للترخیص بذلك

المطلب الثاني

لإدارة لمنع المساس بالمستھلكالتي تتخذھا االتدابیر 

ذلك من خلال التدابیر بالمستھلك ومصالحھ ودارة في منع المساسیظھر الدور الفعال للإ

من خطر إخلال غش في السلع قبل عرضھا من جھة، والتي تتخذه في سبیل منع وقوع ال

فھي حالة ما إذا كان الأمر بتعلق برقابة المنتوجات، فإن .المتدخل بالتزامتھ المرتبطة بالشفافیة

فرھا وعدم احترام قواعد الحفظ اجب توالتدابیر المتخذة تأتي نتیجة عدم مراعاة الشروط الو

ھذا ما یفرض تدخل الدولة عن طریق اتخاذ إجراءات تحفظیة التي أوكلت مھمة والنظافة و

)الفرع الأول(معاینة المخالفاتالقیام بھا إلى الأعوان المكلفین بالرقابة الذي یتولى مھمة 

.)الثانيالفرع (واتخاذ التدابیر التحفظیة 

الفرع الأول

المخالفاتاینةعم

القائمة في مكان وقوع المخالفة إثبات الحالة تتمثل في مشاھدة وینةاة عامة المعبصف

.إثبات حالة المخالفین الذي لھم صلة بالمخالفةتتعلق بھا، من أجل كشف الحقیقة والأشیاء التي و

قد تم تحدید و، )لاوأ(مكلفین في إطار القانون الرقابة الیتولى مھمة القیام بذلك أعوانو

).ثانیا(الكیفیة من خلال القانون من أجل أن تؤدي دورھا في الرقابة على المتدخلین

تحدید الأعوان المكلفین بالرقابة:أولا

.28سفیر سماح، مرجع سابق، ص -1
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من قانون الاستھلاك و قمع الغش، الأعوان المكلفین بالرقابة ھم 25حسب نص المادة 

لرقابة بموجب النصوص الخاصة بھم و الأعوان الذین یرخص لھم با1ضباط الشرطة القضائیة

كأعوان الجمارك، و بصفة یؤھل للقیام بمعاینة المخالفات، أعوان قمع الغش التابعون لوزارة 

التجارة و المنتمون للمعھد الوطني للرزم و النوعیة، الذین لھم سلطة إجراء التحقیقات و معاینة 

الولائیة و الجھویة للتجارة و الأعوان المخلفات، بالإضافة إلى الأعوان التابعون للمدیریات 

2.التابعون للمفتشیات الحدودیة

یتمثل دولا ھؤلاء الأعوان في رقابة كافة المنتوجات المعروضة للاستھلاك كالمواد 

صحة أمن الكشف عن أي مخالفة تمس بسلامة وقصد  3الخدماتئیة، الصناعیة، والغذا

التھدید التي قد تعیق أدائھم، كافة أشكال الضغط أوالمستھلك و یتمتعون بالحمایة القانونیة من

4.عند الضرورة یمكنھم طلب تدخل أعوان القوة العمومیة لمساعدتھم عند أول طلبو

:سلطات الأعوان:ثانیا

تتطلب الرقابة على سلامة المنتوجات القیام بمجموعة من الإجراءات تتمثل بدایة في 

و تحریر محاضر إجراء )2(التي توجد فیھا المنتوجاتو دخول الأماكن )1(جمع المعلومات

.)3(المعاینات 

جمع المعلومات-1

یمكن للأعوان المؤھلین برقابة الجودة و قمع الغش و في إطار أداء مھامھم، دون أن یحتج 

كذلك و تجاریة أو مالیة أو محاسبیة، وضدھم بالسر المھني، فحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أ

غناطیسیة أو معلوماتیة، كما یمكنھم طلب الإطلاع على ھذه الوثائق في أي ید كل وسیلة م

5.وجدت

  مرجع سابق  ،المعدل والمتممالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،03-09قانون المن  25المادة -1
،ر ج ،الحدودالمتضمن تحدید مواقع مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش عند 22/09/2004القرار الوزاري المؤرخ في -2

.27/10/2004الصادرة في ، 68عدد 
115ص ،نوال، مرجع سابق)حنین(شعباني  -3
  مرجع سابق ،ا لمعدل والمتممحمایة المستھلك و قمع الغشالمتعلق ب،03-09من قانون 28و 27المادة -4
المرجع نفسھ،03-09من القانون 32-31المادة-5
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دخول الأماكن التي توجد فیھا المنتوجات-2

قمع الغش حریة الدخول نھارا أو لیلا، بما في ذلك لأعوان المكلفون برقابة الجودة ویملك ا

أي مكان آخر للمعاینة باستثناء المحلات ذات المكاتب ولى المحلات التجاریة وأیام العطل إ

1.الطابع السكني، كما یمارسون مھامھم أثناء نقل المنتوجات

:تحریر المحاضر-3

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش فإن كل 03-09من القانون 31بالرجوع للمادة 

لذي قاموا صفة الأعوان اعملیة معاینة للمخالفات تكلل بتحریر محضر یدون فیھ ھویة و 

عنوان المتدخل المعني بالرقابة، إضافة إلى ذلك یجب أنبالرقابة وكذا ھویة ونسب ونشاط و

المخالفات رقابة، مع بیان وقائع المعاینة وأماكن إجراء التتضمن ھذه المحاضر تواریخ و

ینوا المخالفة توقع المحاضر من طرف الأعوان الذین عاو.سجلة والعقوبات المتعلقة بھاالم

بحضور المتدخل الذي یوقع علیھا و في حالة الغیاب أو عدم الرغبة في التوقیع یسجل ذلك في 

المحضر، كما یمكن إرفاق ھذه المحاضر بكل وثیقة أو مستند إثبات و للمحاضر حجیة قانونیة 

2.بسیطة لحین ثبوت العكس

خصوصیات التحقیق: ثالثا

عینات و تحلیلھا، حیث أعطى المشرع الجزائري الحق تتمثل خصوصیات التحقیق في أخذ

للأعوان المؤھلین في إطار نشاطات البحث و التحري في مجال رقابة الجودة و قمع الغش في 

المتعلق بحمایة 03-09من القانون 30اقتطاع العینات من المواد المعروضة للبیع، طبقا للمادة 

.قمع الغشالمستھلك و

، 3قصد إجراء الاعتبارات أو التجارب من طرف مخابر قمع الغشتقتطع ھذه العیناتو

التي ھي ملزمة باستعمال مناھج وفقا للمقاییس الجزائریة التي تصبح إجباریة بقرار من و

الوزیر المكلف بالجودة، و ذلك بعد مصدقة لجنة تقییم و توحید مناھج التحالیل و التجارب 

1.متوفرة فإن المخابر تتبع المناھج الموصى بھا دولیاو إذا كانت ھذه المناھج غیر 4.علیھا

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من قانون 34المادة -1
.مرجع نفسھ، 03-09القانون رقم-2
.نفسھمرجع  ،نفس القانونمن  38إلى 35المواد -3
المتعلق بمراقبة الجودة و قمع ،39-90المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي،315-01من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -4

  مرجع سابق ،الغش
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ویوضع 2التشمیعنسة للمواد موضوع الرقابة ویشمل الاقتطاع ثلاث عینات متماثلة ومتجا

بعد ذلك یتم تحریر محضر خاص یشمل 3یتم وسمھا كتابة للتعریف بھاختم على كل منھا و

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 29بیانات نصت علیھا المادة 

بیان یصف الظروف التي :إضافة إلى ذلك یجب أن یحتوي محضر اقتطاع العینات على

وقع فیھا الاقتطاع و أھمیة كمیة المنتجات المراقبة و العینة المقتطعة، و ھویة المنتوج و تسمیتھ 

.أو الأوعیةالحقیقة، و كذلك العلامات و الوسمات الموضوعة على الغلاف 

تكون تكالیف تحالیل العینات على نفقة الوزارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش بناء 

.328-13من المرسوم 14على المادة 

بعد انتھاء المخبر من مھامھ یعد كشف التحالیل أو تقریر الاختبارات أو التجارب یسجل و

.اجات فیما یخص المنتوجفیھا نتائج تحقیقاتھ مرفقة بالتفسیرات و الاستنت

یحرر ورقة تسمى كشف التحالیل ترفق مع تحریر محضر و ختم العینات یبین العون إما 

قیمة العینات المصرح بھا من طرف حائز البضاعة أو القیمة المقدرة من السلطة الإداریة 

.المختصة المنجزة بتقاریر تحقیق

الفرع الثاني

التدابیر التحفظیة

بما أن الدراسة عة في اتخاذ التدابیر التحفظیة والوقائیة وواسلرقابة بسلطات ویتمتع أعوان ا

العلاجي للالتزام بالسلامة، فإننا سنتناول التدابیر مبحث تقتصر على الجانب الوقائي وفي ھذا ال

ولیس كعقوبة تطبق على المسؤول سلامة المستھلك ظیة باعتبارھا آلیة لحمایة صحة والتحف

أو )ثالثا(أو وقف نشاط المؤسسة )ثانیا(اوسحب المنتوج )أولا(داع المنتوج في إی تتمثلو

.)رابعا(غرامة الصلح

  مرجع سابق ،المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، المعدل و المتمم39-90من المرسوم التنفیذي رقم 39المادة -1
  مرجع سابق ،المعدل والمتممالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 4/1المادة -2
المرجع نفسھ،03-09من القانون رقم 44المادة -3
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إیداع المنتوج:أولا

لقد تم استحداث إجراء وقائي جدید من طرف المشرع الجزائر المتمثل في إیداع المنتوج، 

ة الجودة وقمع الغش، علق برقابالمت39-90حیث لم یتطرق إلیھ من خلال المرسوم التنفیذي 

عاینة المباشرة أنھ غیر مطابق، المتمثل في وقف منتوج معروض للاستھلاك، ثبت بعد المو

یعلن لمنتوج من طرف المتدخل، وذلك قصد ضبط مطابقة اوھذا بقرار من الإدارة المختصة، و

1.عن رفع الإیداع في حالة تحقق المطابقة

انیة ضبط المنتوج رغم اتخاذ التدابیر اللازمة أو یتم حجز المنتوج في حالة ثبوت عدم إمك

2.رفض المتدخل المعني إجراء عملیة المطابقة

سحب المنتوج:ثانیا

في حالة الاشتباه بعدم سلامة المنتوج أو عدم مطابقتھ یجوز لأعوان قمع الغش اللجوء إلى 

.سحب المنتوج، إما مؤقتا أو نھائیا

ظھور نتائج التحریات اه في عدم المطابقة إلى غایةیتم السحب المؤقت في حالة الاشتبو

ة فإن إجراء السحب في حالة عدم إجراء ھذه التحریات أو لم یثبت عدم المطابقالمعمقة، و

من قانون حمایة 60دة طبقا للماو3إذا ثبت عدم المطابقة فیعلن عن حجزهالمؤقت یسحب و

یل تسدد من طرف الرقابة أو التحلقمع الغش فإن جمیع المصاریف الناتجة عنالمستھلك و

في حالة عدم ثبوت عدم المطابقة فإن لمصاریف تعوض على أساس القیمة المتدخل المقصر و

.المسجلة في محضر الاقتطاع

تجدر الإشارة إلى أن ھناك فرق بین إیداع المنتوج و سحبھ كون الأول یتم حین یتم 

الإجراء الثاني یتم بعد التحریات المعمقة حول الكشف عن المخالفة بالمعاینة المباشرة بینما 

قمع من قانون حمایة المستھلك و62دة مطابقة المنتوج بینما السحب النھائي نصت علیھ الما

الغش، حیث یتولى الأعوان المكلفون بالرقابة السحب النھائي للمنتوج و دون رخصة مسبقة من 

:السلطة القضائیة في الحالات الآتیة

  مرجع سابق، حمایة المستھلك وقمع الغشالمتعلق ب03-09رقم من قانون 57و 55المادة -1
.نفس القانونمن  59المادة -2
.من نفس القانون63المادة -3
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التي تثبت عدم صلاحیتھا للاستھلاكالمنتوجات.

حیازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن استعمالھا في التزویر.

المنتوجات المقلدة.

الأشیاء أو الأجھزة التي تستعمل للقیام بالتزویر.

یوجھ مركز ذي منفعة عامة كالجامعات وإذا كان المنتوج قابل للاستھلاك یوجھ مجانا على

إذا كان مقلدا أو غیر صالح لذلك، مع إعلام وكیل الجمھوریة بذلك فورا، و تعلم للإتلاف

المصالح المختصة بحمایة المستھلك المستھلكین بكافة الوسائل عن الأخطار التي یشكلھا كل 

1.منتوج مسحوب من العرض للاستھلاك

وقف نشاط المؤسسة المسؤولة عن طرح المنتوج للاستھلاك:ثالثا

03المعدل والمتمم للقانون المتعلق بحمایة المستھلك09-18من القانون رقم 65مادة نصت ال

مصالح حمایة المستھلك وقمع الغش طبقا للتشریع المعمول بھ تقوم قمع الغش علىو09

خمسة  أقصاھابالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات آو الغلق الإداري للمحلات التجاریة لمدة 

غایة إلىثبت عدم مراعاتھا للقواعد المحددة في ھذا القانون إذادید عشرة یوما قابلة للتج

بالعقوبات الجزائیة الإخلالاتخاذھا ھذا التدبیر دون إلىأدتالتي الأسبابكل  إزالة

2.ھذا القانونأحكامعلیھا في وصالمنص

ا ترامھعلیھ فإن المشرع قد أجاز للمصالح المكلفة بحمایة المستھلك التي ثبت عدم احو

ھذا إلى حین إزالة سبب خالفتھا للالتزامات التي فرضھا وملقواعد قانون حمایة المستھلك و

.الإیقاف

ق المؤسسة من حیث توقیف النشاط المؤقت لنشاط المؤسسات یشبھ عقوبة غلقیفالتوو

قمع تھلك ویختلفان في كون الأول تقوم بھ المصالح المكلفة بحمایة المسوتضر المتدخل مادیا، و

تستعید المؤسسة ممارسة نشاطھا بعد إزالة الغش ویكون جوازیا، ویعتبر إجراء وتدبیر وقائیا، و

المرجع نفسھ،المعدل والمتمم03-09من القانون67المادة -1
13صادر في 35عدد،ج ر،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،2018یونیو10مؤرخ في 09-18ن القانونم 65المادة -2

  .مرجع سابق 09-03المعدل والتمم للقانون ،2018یونیو 
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كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا التدبیر، بینما غلق المؤسسة یعتبر عقوبة تكمیلیة تصدر من 

1.إلزامیةاءاستثنااریة وتكون العقوبة اختیلحكم على الجاني بعقوبة أصلیة، وجھة قضائیة بعد ا

كجزاءغرامة الصلح:رابعا

لا عقوبة بالمعنى الدقیق إنما ائم الاقتصادیة لیست بصلح مدني والمصالحة في إطار الجر

لقد أفرد ، والمكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة وقمع الغش ھي إجراء موقع بواسطة الإدارة

من قانون حمایة 92إلى 86مواد من المشرع الجزائري لغرامة الصلح بابا كاملا بموجب ال

إلى 60المستھلك و قمع الغش، تحت عنوان غرامة الصلح، أكد علیھا المشرع في المواد من 

المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجاریة، تلجأ إلى ھذا الإجراء في حالات عدیدة منھا )62

دج على أنھ تشدد  200.000ى غیاب وسم المنتوج، حیث تصل غرامة الصلح في ھذه الحالة إل

إذا لم تسدد في ھذا الأجل یرسل المحضر إلى القضاء و ي تاریخ الإنذار، ویوما یل30في أجل 

2.دج300.000یرفع مقدارھا إلى الحد الأقصى الذي یصل إلى 

المبحث الثاني

الرقابة القمعیة

لدولة بصفتھا صاحبة ا االردعي إحدى الوسائل التي تتدخل من خلالھیعد الدور القمعي و

بة تمثل السلطة القضائیة صاحتكرس سلطتھا في توقیع الجزاء، وھكذا فإنھاالسیادة و

نتیجة للأخطار المتتالیة التي یتعرض لھا المستھلك، قامت الاختصاص الأصلي في توقیعھ، و

ملین من طرف المتعاقمع المخالفات كلما تم ارتكابھا ح سلطة للقضاء تتمثل في متابعة وبمن

.)المطلب الأول(ألحقت أضرار وخیمة بالمستھلكالاقتصادیین و

مذكرة لنیل ،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،03-09محفي مختاریة، المسؤولیة الجزائیة للمتدخل في ظل قانون -1
.20ص ،2015-2014،سعیدة،جامعةد طاھر مولاي،كلیة الحقوق ،تخصص قانون اقتصادي ،ماستر شھادة

، مقدمة لنیل شھادة الماستر في 03-09مھدي ستي، حق المستھلك في الإعلام في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش -2
.68ص ص ، 2016-2015عیدة، الحقوق، تخصص قانون اقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة د مولاي الطاھر، س



الرقابة على احترام إجراء التقییسالفصل الثاني                         

- 67 -

یعتبر اللجوء إلى القضاء إحدى الحقوق الجوھریة لضمان الحریات الفردیة سواء كان من 

ى شكل جمعیات حمایة المستھلكین جانب المستھلك كفرد أو مجموعة المستھلكین لما یتكتلون عل

.)المطلب الثاني(جزاءات أجل فرض یتدخل منمن أجل ذلك فإن القضاء و

المطلب الأول

الأجھزة القضائیة

الجرائم الواقعة من بینھاحث والتحري عن مختلف الجرائم، وتلعب ھذه الأجھزة دور في الب

ذلك بتوقیع ضایا المتعلقة بحمایة المستھلك ولھا أیضا سلطة الفصل في القعلى المستھلك و

سلطة البحث والتحري ھي حظ أن لجھاز الذي یتولى ما یلامخالفین، وعقاب على المتدخلین الال

.)الفرع الثاني(قضاة الحكم سلطة توقیع الجزاءفیما تتولى و،)الفرع الأول(النیابة العامة 

الفرع الأول

في حمایة المستھلكدور النیابة العامة

ھا قانون الإجراءات ف النیابة العامة على أساس أنھا ھیئة عمومیة قضائیة نص علیتصن

یعتبر أعضاءھا قضاة یمثلون المجتمع من أجل تطبیق القانون، یزداد دور النیابة والجزائیة،

یوم بعد یوم نظرا لتراجع تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة الأمر الذي یجعل تدخل النیابة 

المستھلك بوجھ ه التحدیات التي تواجھ المجتمع والعامة أكثر من ضروري لمواجھة مثل ھذ

1.خاص

تمارس النیابة العامة حق تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا أمام القضاء الجنائي، تتخذ 

رفعھا إنما تتحدد بالاختصاص بتحریك الدعوى والنیابة العامة صفة الخصم، لأن ھذه الصفة لا 

نشأ من اتخاذ إجراء تتحدد بما ینشأ عنھا من مراكز قانونیة في ظل الرابطة الإجرائیة التي ت

.184زوبیر أرزقي،  مرجع سابق، ص -1
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التي تكون فیھا النیابة العامة صاحبة الاختصاص مباشرة ما بقي من ك الدعوى العمومیة وتحری

1.إجراءات لحین إصدار حكم بات في الدعوى

ھي ملزمة بما للتدرج السلمي في أداء مھامھا، ومن خصائص النیابة العامة أنھا تخضع و

دخل تحت طائلة قانون العقوبات بعات بشأن جرائم تبھ وزیر العدل في مباشرة متایكلفھا

تخضع كذلك لعدم القابلیة للتجزئة فھي جھاز متكامل بمعنى أن أي عضو من أعضاء النیابة و

كما أنھا تتمتع باستقلال تام .العامة یمكنھ أن یحل محل أي عضو آخر في تصرفاتھ القضائیة

.2ة العامة لا تسأل عن الأعمال التي تقوم بھاأمام قضاء الحكم، و تطبیقا للقانون فإن النیاب

ة استنادا إلى تضم النیابة العامة في ھیكلھا مجموعة أعضاء، و لكل عضو اختصاصات محدود

.و یتمثلون في النائب العام و وكیل الجمھوریة.قضاء الجنائيھرم الالقواعد المنظمة ل

مستوى المحكمة ن فأحدھما على یوجد على مستوى الجھاز القضائیة الجنائي نائبان عاما

ذا الأخیر یباشر الإدعاء العام على مستوى ھلآخر على مستوى كل مجلس قضائي، واالعلیا و

نائب عام مساعد أول واحد و نائب عام مساعد أو أكثر بحسب الحاجة و یعھد لھ یساعدهو

3.مبتمثیل النیابة العامة في المجلس و تنفیذ ما یكلھ بھ رئیسھ النائب العا

ممثل الحق العام في مستوى ة بصفتھ رئیس الضبطیة القضائیة وبالنسبة لوكیل الجمھوری

لتحري عن اال الضبطیة القضائیة في البحث واختصاص إقلیم محكمتھ، فإنھ یقوم بمراقبة أعم

.الجنح التي تمس بالمستھلكالمخالفات و

إحالتھم على المحكمة وضد كل مرتكبي المخالفات كما یقوم بتحریك الدعوى العمومیة 

4.یحاكموا وفق القانون

لكي تلعب النیابة العامة دورھا الأساسي في القمع المخول لھا بموجب نصوص قانون و

الإجراءات الجزائیة، فإن القانون یفرض التزام أعلام وكیل الجمھوریة بالمخالفات المرتكبة، 

ات التي تتلقاھا من طریق التوجیھیتم إعلامھ عن دخل في نطاق اختصاصھ الإقلیمي، والتي ت

یمكن أن تتخذ ھذه التوجیھات شكل التصریحات المعلومة أو المجھولة أو عن طرف الغیر، و

، ص 2015فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستھلك، أستاذ القانون الجنائي، دار الفكر الجامعي، جامعة تیارت، الجزائر، -1
209.

في الحقوق، فرع قانون أعمال، جامعة عجابي عماد، دور أجھزة الرقابة في حمایة المستھلك، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر-2
.5، ص 2009-2008یوسف بن خدة، الجزائر، 

.60، مرجع سابق، ص سمیة مكیحل-3
.79عجابي عماد، مرجع سابق، ص -4
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ضباط الشرطة، أحد أعوان (طریق محضر أو تقریر موجھ من طرف أحد أعوان الدولة 

1).الجمارك، أو عون المدیریة العامة للمنافسة و الاستھلاك و قمع الغش

قمع الغش المصلحة المختصة برقابة الجودة وبین من المحاضر التي یحررھا أعوان فمتى ت

التنظیمیة ة المنتوج للمواصفات القانونیة وأو من التحالیل المخبریة التي تكشف على عدم مطابق

2.الملاحق التي تفید الجھة القضائیة المختصةون ملفا یشمل على جمیع الوثائق ویك

ة العامة أثناء المتابعةصلاحیات النیاب:أولا

حفظ الملف-1

و یقرر ما یتخذ ...«:من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على36طبقا للمادة 

فإن وكیل الجمھوریة مخیر بین مباشرة الدعوى »أو یأمر بقرار قابل دائما للإلغاء ...بشأنھا

ھو أمر إداري یصدر عن ، و3العمومیة أو یأمر بحفظ الملف و ھذا ما یفھم من خلال نص المادة

نظرا للطبیعة الإداریة لھذا الأمر فإن المتھم لا یكتسب یل الجمھوریة بصفتھ جھة اتھام، ووك

حقا لأنھ قرار لا حجیة لھ في مواجھة مصدره، فیحتفظ بحقھ في إلغاءه في أي وقت تستجد فیھ 

.ظروف تستدعي فتح الموضوع من جدید

لق لحفظ متعلق بسببین الأول یتمثل في أنھ موضوعي یتعتجدر الإشارة إلى أن الأمر باو

نسبة الواقعة ھا لإثبات الواقعة موضوع البحث والتحري وكفایتبتقدیر الأدلة من حیث صحتھا و

الجریمة أو عدم كافیة الأدلة، أما للشخص موضع الشبھة، فمن الأسباب الموضوعیة عدم وجود 

ع سبیل المتابعة بتحریك تمنع النیابة العامة من إتباالسبب الثاني فإن مبني على أسس قانونیة 

رفعھا إن توافرت شروط معینة، فمن بین ھذه الشروط نذكر على سبیل المثال الفعل الدعوى و

4.غیر معاقب علیھ أصلا

التحقیق الابتدائي-2

د بموجب المبدأ العام فإن ضباط الشرطة القضائیة مؤھلون للقیام بالتحقیقات الابتدائیة بمجر

.علمھم بوقوع الجریمة، إما بناء على تعلیمات وكیل الجمھوریة أو من تلقاء نفسھا

.61سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1
  مرجع سابق ،المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش،39-90من القانون31المادة -2
صادر في ، 84عدد ،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر20/12/2006مؤرخ في 22-06من قانون 36المادة -3

،1966یونیو سنة 8الموافق ل ،1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66یعدل ویتمم الامر رقم ،2006دیسمبر 20
.والتضمن قانون الاجراءات الجزائیة

.82-81ص صعجابي عماد، مرجع سابق، -4
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یفھم مما سبق أن التحقیق الابتدائي یمكن أن یكون بناء على أمر وكیل الجمھوریة أو من و

تلقاء نفسھ كلما أخطروا بوقوع الجریمة، على ھذا الأساس إذا كانت جھة الرقابة تتمثل في

المعدلة من قانون الإجراءات الجزائیة یحرر محضر 15ئیة و وفقا للمادة الضبطیة القضا

یقدم إلى وكیل الجمھوریة المختص ج التحلیل المخبري مع المنتوج، وتحقیق ابتدائي یرفق بنتائ

إحالة الملف لقاضي أى ضرورة لغرض استكمال التحقیق وإقلیمیا، لیقوم المعني أمامھ إذا ر

.التحقیق

إلى أن ھدف التحقیق الابتدائي ھو جمع المعلمات من أجل استكمال الملف تجدر الإشارة

)1(.قبل عرضھ على قاضي التحقیق

الفرع الثاني

متابعة المتدخل أمام قضاء التحقیق

) لاوأ(یمكن لقاضي التحقیق تحریك الدعوى العمومیة إما بناء على طلب وكیل الجمھوریة 

عن طریق توجیھ طلب ففي الحالة الأولى یكون )ثانیا(أو المستھلك المضرور من جریمة 

.في الحالة الثانیة عن طریق شكوى مصحوبة بإدعاء مدنيإجراء تحقیق و

توجیھ وكیل الجمھوریة لطلب إجراء التحقیق:أولا

ة، یمارس قاضي التحقیق سلطاتھ وفقا لما حدده لھ المشرع في قانون الإجراءات الجزائی

من من التحقیق في الجرائم الأخرى وم الماسة بالمستھلك یكون كغیرهالتحقیق في الجرائو

الإجراءات التي یقوم بھا قاضي التحقیق استجواب المتدخل أو العون الاقتصادي المتھم حول 

من قانون 100التھمة الموجھ إلیھ مع مراعاة الضمانات المنصوص علیھا في المادة 

.الإجراءات الجزائیة

2.یمكنھ الانتقال للمعاینة أو التفتیشسماع الشھود كما

.65-64ص ص سمیة مكیحل، مرجع سابق، -1
.30ص ،مرجع سابقمخفي مختاریة، -2
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إن كان بموجب طلب وكیل الجمھوریة حتى ولا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیق إلا

.بصدد جنایة أو جنحة ملتبس بھا

.یجوز لھ أو یوجھ الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمىو

عن طریق قضاء على ھذا الأساس، فإن النیابة العامة یمكنھا تحریك الدعوى العمومیة

ق إ ج ج 66ة التحقیق خصوصا في القضایا الجنائیة لأن التحقیق وجوبي بنص القانون، الماد

جوازي في الجنح كما یجوز إجراءه في مواد المخالفات إذا طلب وكیل في مواد الجنایات و

.الجمھوریة

قیق تعین علیھ فإذا وصلت لعلم قاضي التح}من قانون إ ج 67/4كذلك بالرجوع إلى المادة 

1.أن یحیل إلى وكیل الجمھوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع

شكوى المستھلك المصحوبة بادعاء مدني:ثانیا

بأن یتقدم بشكواه مباشرة أمام قاضي التحقیق )المستھلك(یجور لكل شخص یدعي مدنیا 

.المختص محلیا

یحدد المشتكى وعنوانھ إذا أمكن ذلك ونھ اسم یجل أن تتضمن ھذه الشكوى اسم الشاكي عنوا

إلا كانت شكواه غیر الشاكي لدى كتابة ضبط المحكمة و من قبل مبلغ الكفالة الواجب دفعھا

75مقبولة باستثناء إذا كان قد تحصل على المساعدة القضائیة أو كان معفى بنص قانوني المادة 

.من ق إ ج ج

وم قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمھوریة بعد التأكد من دفع مبلغ الكفالة یق

أیام سواء لتفح تحقیق أو یطلب رفض التحقیق و یتعین على قاضي 5الذي یبدي بأیھ فیھا خلال 

.من ق إ ج ج)73المادة (التحقیق أن یأمر بفتح تحقیق أو رفضھ بموجب أمر مسبب 

و التحقیق و المحاكمة، بحیث تتولى إن النظام الإجرائي یقوم على أساس الفصل بین الاتھام

جنائیة و مباشرة الاتھام فیھا، النیابة العامة و على رأسھا وكیل الجمھوریة تحریك الدعوى ال

2.یتولى قاضي التحقیق جمع الأدلة غیر مقید بأدلة معینة و یقدر مدى توافرھا قبل المتھمو

.68سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1

.86عجابي عماد، مرجع سابق، ص -2
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لة من قانون إ ج ج بمكان معد 40یتحدد اختصاص قاضي التحقیق بالرجوع إلى المادة 

وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم في اقترافھا أو بمحل القبض 

أمر على أحد ھؤلاء الأشخاص حتى و لو كان القبض قد حصل بعد سماع طلبات النیابة العامة 

1.دعاء المدنيالمدني إلى الجھة القضائیة التي یراھا مختصة بقبول الابإحالة المدعي

المطلب الثاني

ممیزات القمع أمام الجھات القضائیة

لا یختلف أسلوب القمع في حالة ثبوت مخالفات المتدخل في حق المستھلك، التي تبدأ 

بالتحقیق الابتدائي إلى غایة صدور الحكم، فھي حالة ثبوت مخالفات المتدخل، فإنھ یعاقب وفق 

.القانون

متدخل المرتبطة بالمنتوجات التي تمس المستھلك بنوع من خبرة متاز إثبات مخالفات الی

المواجھة التي لم یولیھا المشرع اھتماما إضافة إلى إمكانیة تدخل سواء أعوان الإدارة في 

).فرع أول(الجلسة لإبداء حججھم لعرض نتائج تحلیلھم لغرض إثبات وقوع المخالفة 

سواء في قانون حمایة المستھلك لمستھلكفي حالة ثبوت ارتكاب المخالفة التي تمس با

تارة إلى نصوص خاصة على ھذا الأساس فإنھ تارة إلى نصوص تقنین العقوبات والذي یحیلناو

من الضروري إظھار خصوصیات الجزاء الذي یمیز نظام قمع المخالفات التي تمس المستھلك 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

إثبات مخالفات المتدخل

والمتمثلة ى أطراف آخرون من أجل المساعدةات المخالفات عن طریق اللجوء إلیتم إثب

.ثانیاوالاستعانة بالمختصین أولااساسا في خبرة المواجھة

خبرة المواجھة:أولا

قة بحمایة المستھلك وقمع لم ینص القانون الجزائري على ھذه الخبرة في النصوص المتعل

كبیر اھتمامقانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع أولى لكن بالرجوع إلى أحكام الغش، و

.43سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1
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لخبرة في مجال حمایة المستھلك، ذلك من خلال الأحكام التي خصصھا لسیر اوعنایة بالغة، و

:ذلك ما سنتطرق إلیھ من خلال النقاط التالیةو

وز التي تتجاصة بأمر معین ویقصد بالخبرة المعرفة الفنیة الخا:الاستعانة بالخبرة-1

.اختصاص القاضي مثل فحص جثة القتیل لتحدید سبب الوفاة

أكتوبر 16المتمم في المعدل و 1990جانفي  30لمؤرخ في قد أشار المرسوم التنفیذي ال

العینتان الأخریان تستعملان «منھ 09/2المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في المادة 2001

ساس تسلم العینة التي بقیت احتیاطا لدى المصلحة ، فعلى ھذا الأ»في الخبرتین المحتملتین 

كذلك العینة بھا الجھة القضائیة المختصة، والتي سجلت المقتطعة في حالات كثیرة التي تأمر 

التي بقیت لدى الحائز للخبراء الذین یجب علیھم أن یستعملوا المناھج وفقا للمقاییس الجزائریة، 

اھج الموصف بھا في المجال الدولي، غیر أنھ یمكنھم في حالة انعدامھا تتبع المخابر المن

.1استعمال مناھج أخرى

السالفة الذكر فإن للجھة القضائیة المختصة إمكانیة إعادة النظر 32و 09الرجوع للمواد 

في نتائج تحلیل المخبر، و ھذا بتسلیم العینة التي بقیت احتیاطا لدى المصلحة التي سجلت 

یعرض قاضي «من ق إ ج ج التي تنص 150الخبراء طبقا للمادة العینات المقتطعة إلى 

الإحراز المختومة التي لم تكن قد التحقیق أو القاضي الذي تعنھ الجھة القضائیة على المتھم 

، كما یحدد ھذه 84قصت أو جردت قبل إرسالھا للخبراء و ذلك طبقا للفقرة الثالیة من المادة 

خصیصا لإثبات تسلیم ھذه الأشیاء و یتعین على الخبراء أن الإحراز في المحضر، الذي یحرر 

2.»ینوھوا في تقریرھم عن كل فض أو إعادة فض الإحراز التي یقومون بتحریرھا

.ھذا بالإضافة إلى تلك العینة التي في حوزة الحائز التي تسلم إلى الخبراء أیضا

سریان الخبرة-2

القضائیة المختصة، لیقدم خلال ثمانیة أیام العینة یتم إعذار المخالف مسبقا من طرف الجھة 

3.التي بحوزتھ، و التي یعتد بھا إذا لم تكن مسبقا

  مرجع سابق ،المعدل والمتممالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من قانون 32المادة -1
  مرجع سابق ،من قانون الإجراءات الجزائیة150المادة -2
  مرجع سابق ،المعدل والمتممحمایة المستھلك و قمع الغشالمتعلق ب03-09من قانون 48المادة -3
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إذا وجد القاضي احتمالا للغش أو التزویر الناتج عن تحالیل أو اختبارات المخابر المؤھلة، 

قدم ملاحظاتھ أو یشعر المتدخل المخالف بإمكانیة الإطلاع على تقریر المخبر، و لھ ثمانیة أیام لی

1.إجراء خبرة إذا اقتضى الأمر

من  49تطاع أكثر من عینة واحدة، فإن المادة قإذا كان المنتوج مما لا تسمح طبیعتھ با

قانون حمایة المستھلك و قمع الغش نصت على قیام الجھة القضائیة المختصة بندب الخبراء 

2.الرقابة البكترویولوجیة والبیولوجیةلالمعینین قصد القیام باقتطاع جدید و یظھر ذلك في مجا

ھنا ر بھا الجھة القضائیة المختصة، وقد تطلب الخبرة من طرف المتدخل المحالف أو تأم

لآخر من طرف الجھة القضائیة ایتم اختیار خبیران أحدھما من طرف المخالف المفترض و 

قانون حمایة المستھلك  من 46 المختصة التي تعین طبقا للأحكام المنصوص علیھا في المادة

3.قمع الغشو

تدخل المختصون في الجلسة:ثانیا

.یسم القانون لأعوان الإدارة المختصة بالتدخل في الجلسة و للخبراء بعرض نتائج أبحاثھم

تدخل أعوان الإدارة المختصة في الجلسة-1

في الجلسة تلم یرد و لا نص في القانون الجزائري یسمح لأعان الإدارة المختصة بالتدخل

لكن ھؤلاء الأعوان یمكنھم التدخل بصفتھم شھود، ففي ھذه الحالة ھم كأطراف في الخصومة، و

كل شخص « من تقنین الإجراءات الجزائیة التي تنص 97/1ملزمون بأداء الیمین طبقا للمادة 

قة أستدعي لسماع شھادتھ ملزم بالحضور و حلف الیمین مع مراعاة الأحكام القانونیة المنغل

4.»بسر المھنة 

دخل الخبراءت-2

عند مثولھم بالجلسة لعرض نتیجة أعمالھم الفنیة التي باشروھا بعد أن یحلفوا الیمین على 

یسوغ لھم أثناء سماع أقوالھم أن تائج أبحاثھم ومعایناتھم بذمة وشرف، وأن یقوموا بعرض ن

.یراجعوا تقریرھم و مرافعاتھم

من نفس القانون4المادة -1
.133نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  -2
  مرجع سابق ،المعدل والمتممحمایة المستھلك و قمع الغشق بالمتعل،03-09من قانون46المادة -3
  مرجع سابق  ،یةمن قانون الإجراءات الجزائ97المادة -4
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فسھ أو بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو كما یجوز للرئیس إما من تلقاء ن

.محامیھم أو یوجھ للخبراء أیة أسئلة تدخل في نطاق المھمة التي عھد إلیھم بھا

لھ الرئیس على الخبراء بعد أن یقوموا بعرض تقدیرھم حضور المرافعات ما لم یصرو

.بالانسحاب من الجلسة

ء سماعھ في الجلسة طبقا لمقتضیات المادة أن ناقض شخص نتائج الخبرة أثناإن حدث و

من ق إ ج ج یطلب الرئیس من الخبراء و النیابة العامة و الدفاع و المدعى المدني أن 156

إما بصرف النظر عن ذلك أو تأجیل یبدوا ملاحظاتھم حتى تصدر الجھة القضائیة قرارا مسببا 

بشأن الخبرة كل ما تراه لازم  ذأن تتخالقضیة، حیث خول في ھذه الحالة الخیرة للجھة القضائیة

1.من إجراءات

الفرع الثاني

خصوصیات الجزاء

قمع الغش، القمع مخالفات یقوم بھا قانون حمایة المستھلك وبالرغم من التدابیر الوقائیة التي 

المتدخلین إلا أن ذلك لا یغني عن العقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، على ھذا 

في ظل القانون  نجدیدة لم تكلأساس جاء المشرع بإصلاحات معتبرة، حین نص على عقوباتا

89-02.

كما أنھ لم یمیز بین الجرائم ما إذا كانت عمدیة أو غیر عمدیة، و قد بینھا من خلال الإحالة 

إلى نصوص قانون العقوبات و تجریم كل الأفعال الناتجة عن مخالفة الالتزامات الواردة في 

2.قانون حمایة المستھلك لضمان حمایة أكبر

الإحالة إلى نصوص قانون العقوبات:أولا

قد تم إحالتھا إلى قانون العقوبات، فنلاحظ أن 03-09في معظم الأحكام الجزائیة للقانون 

.المشرع قد وفر حمایة جنائیة للمستھلك في حالة ما مسھ المتدخل أو أخل بالحمایة المقررة

ستھ عن طریق إبراز الجرائم و العقوبات الأصلیة، ثم نتعرض إلى إظھار سنقوم بدراو

.العقوبات التكمیلیة

الجرائم و العقوبات الأصلیة-1

.74سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1
.35ص ،نوال، مرجع سابق)حنین (شعباني  -2
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لتي تحدثھ بین تلك اي لا تحدث ضرار مادیا للمستھلك ویختلف الأمر بین تلك الجرائم الت

.تمس بھ في صحتھ و أمنھ و جسدهو

تھلكالعقوبات التي ترتب ضرر مادي للمس.أ

المعدلة من 431إلى المادة 429إلى تطبیق نص المادة 03-90من قانون 70أحالت المادة 

یعاقب بالعقوبات كل من یزوّر أي منتوج : على 429تنص المادة تقنین العقوبات الجدید حیث 

.موجھ للاستھلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني

رة أو فاسدة أو خطیرة للاستعمال البشري أو یعرض أو یضع للبیع منتوجات یعلم أنھا مزو

.الحیواني

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع، مع علمھ بوجتھا، مواد أو أدوات أو أجھزة أو كل مادة 

.خاصة من شأنھا أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجھ للاستعمال البشري أو الحیواني

التزویر تحت عنوان الباب لغش وتنتج أنھا تشیر إلى جنحتي الو نرجع لقانون العقوبات نس

1.الطبیةع المتعلق بالغش في بیع السلع ولتدلیس في المواد الغذائیة والراب

:الغشجنحة .1

لا الفرنسي أو المصري الغش، بینما عرفتھ محكمة النقض لم یعرّف المشرع الجزائر و

تتفق مع التنظیم و كل لجوء إلى التلاعب أو المعالجة غیر المشروعة التي لا "الفرنسیة بأنھ 

".تؤدي بطبیعتھا إلى التحریف في التركیب المادي للمنتوج 

:ق ع ج على الأفعال المادیة الثلاثة التالیة431یقع الغش طبقا للمادة 

.إنشاء مواد أو بضائع مغشوشة-

.التعامل في ھذه المواد أو البضائع المغشوشة-

.ض على استعمالھاالتحریل في مواد خاصة تستعمل في الغش والتعام-

التي یعاقب كل من ق ع ج و431/1ریمة بموجب المادة لقد نص المشرع على ھذه الجو

یغض مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة 

1.أو طبیعیة للاستھلاك

صادر ،49عدد ،رعدل و المتمم، جیتضمن قانون العقوبات الم،08/06/1966مؤرخ في ،66/156من الأمر 429المادة -1
2016یونیو سنة 19الموافق ل ،1437،رمضان عام 14مؤرخ في  02-16المتمم بموجب القانون،1966 6-8في 
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20.000رامة من بغسنوات و5ب بالحبس من سنتین إلى ق ع ج یعاق431المادة  بموجب

.دج100.000إلى 

كل ھي مصادرة المنتوجات و الأدوات وأما العقوبة التكمیلیة المقررة في جنحة الغش 

2.من ق حمایة المستھلك70وسیلة استعملت لارتكاب المخالفة المنصوص علیھا في المادة 

المادة من قانون العقوبات متى ألحقت432/1كما جعل ھذه العقوبة أشد حسب المادة 

الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة أو المسمومة بالشخص الذي تناولھا أو سببت لھ مرضا 

200.000دج إلى 20.000سنوات و بغرامة من 10إلى 2أو عجز عن العمل بالحبس من 

3.قانون العقوبات432/2دج و تشدد أكثر حسب المادة 

جنحة التزویر.2

قانون العقوبات ھو توقیع الجزاء 431مخالفة بموجب المادة الھدف من النص على ھذه ال

.على كل من یتلف سلع موجھة للاستھلاك

ھو تزویر المنتوج و إتلافھ عن طریق خرق التنظیم و الأعراف التزویر المقصود ھنا و

.المتعلقة بھا

تجدر الإشارة إلى أن جنحة التزویر تختلف عن جنحتي الغش و التدلیس في كون ھذه 

، 2009فبرایر 25الأخیرة تنطبق على كل السلع و حتى الخدمات بموجب القانون المؤرخ في 

التي تتعلق بالسلع من قانون العقوبات431فلا تنطبق إلا على تلك السلع المحصورة في المادة 

:التالیة

المواد الصالحة لتغذیة الإنسان و الحیوان.

المشروبات

یةالمنتوجات الفلاحیة أو الطبیع.

المواد الطبیة

:ثلاث متمثلة فيفي حالات تتأسس جنحة التزویر 

تخصص قانون اجتماعي، ،شطیط نوال، آلیات التعویض عن الأضرار الماسة بأمن المستھلك، مذكرة لنیل شھادة الماستر-1
128، ص 2016-2015لطاھر مولاي، سعیدة، كلیة الحقوق، جامعة د ا

.63، ص مرجع سابقمخفي مختاریة، -2
  .مرجع سابق قرواش رضوان،-3
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مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوان أو مواد طبیة أو مشروبات أو منتوجات غش -

.فلاحیة أو طبیعیة یعلم بأنھا مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة

أو مواد طبیعیة أو العرض أو الوضع للبیع أو بیع مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوان-

.مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة، یعلم أنھا مغشوشة أو فاسدة

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو -

الحیوان أو المشروبات أو منتوجات فلاحیة أو طبیعیة أو یحث على استعمالھا بواسطة 

1.ت أو إعلانات أو تعلیمات مھما كانتكتیبات منشورات معلقا

من قانون 431فیما یتعلق بالعقوبة المقررة في جنحة تزویر السلع المحددة في المادة 

-10.000من سنتین إلى خمس سنوات و غرامة تتراوح بین :العقوبات الجزائري تتمثل في

.دج50.000

الجرائم التي ترتب ضرر مادي للمستھلك.ب

واء جسدیا أو بما بتعلق بحیاتھ م في تلك التي تلحق ضرر بالمستھلك ستتمثل ھذه الجرائ

.ھنا سنتعرض إلى الجرائم العمدیة و الجرائم الغیر عمدیةو

الجرائم العمدیة.1

قمع الغش فإن أي مادة غذائیة أو طبیة من قانون حمایة المستھلك و83دة بحسب الما

عجز عن العمل سببت لھ مرض أو مغشوشة ألحقت ضرر بالشخص الذي تناولھا أو الذي 

ھو على علم أنھا و وضع للبیع أو باع تلك المادة وكذا الذي عرض أیعاقب مرتكب الغش و

20.000سنوات و بغرامة مالیة من 10مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتین إلى 

.دج200.000إلى 

ت في ما إذا تسببت تلك سنوا20إلى 10تسلط عقوبة السجن المؤقت على الجناة من و

.المادة في مرض غیر قابل للشفاء، أو فقد استعمال عضو أو عاھة مستدیمة

جرائم غیر عمدیة.2

تتمثل في تلك التي یرتكبھا المدخلین دون قصد، و ذلك عندما یقصرون في تطبیق كل أو 

و تسبب في من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش، 10جزء من العناصر المذكورة في المادة 

  مرجع سابق ،لمعدل والمتممامن قانون العقوبات432المادة -1
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عجز جزئي أو دائم أو وفاة، على ھذا الأساس تطبق علیھ زیادة التعویضات المدنیة، العقوبات 

1.من قانون العقوبات الجزائري289و 288المقررة في المادتین 

أدى ذلك إلى عجز عن العمل أو ي لأحكام الوسم و أضر المستھلك وفي حالة مخالفة المھن

من قانون حمایة المستھلك تتمثل في تلك التي 29لطة بموجب المادة الوفاة فإن العقوبة المس

تخص القتل الخطأ أو التسبب 288من قانون العقوبات، فالمادة 289-288تنص عیھا المادتین 

6ة الحبس من فیھ عند عدم الاحتیاط أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة الأنظمة و تنص على عقوب

.دج20.000إلى 1000غرامة سنوات و3أشھر إلى 

اني بالحبس من شھرین إلى فتخص الجرح الخطأ و تنص على معاقبة الج289أما المادة 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا نتج عن الرعونة أو 15.000إلى 500بغرامة من سنتین و

2.أشھر3عدم الاحتیاط جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز 

بات التكمیلیةالعقو-2

ھي منصوص علیھا في قانون العقوبات وتعتبر العقوبات التكمیلیة نوع آخر من العقوبات ال

.كتكملة للعقوبات الأصلیة

:تتمثل العقوبات التكمیلیة فيو

:المصادرة.أ

تكون إذا لم تتم المطابقة أو لم یتم تغییر الاتجاه بعد أجل محدد في الوثیقة التي أعلنت 

.السحب

:ھيھا لطبیعة المخالفة الاقتصادیة والمصادرة عقوبة إضافیة لھا أھمیة خاصة لملائمتتعد 

).كمصادرة السلع و وسائل النقل المستعملة للغیر حسن النیة(لا تمس حقوق الغیر 

.03-09من قانون 66مسؤولیتھ المادة نتوج على نفقة المتدخل المخالف والأمر بإتلاف الم

.ة أو المؤسسات المعنیةالغلق النھائي للمؤسس-

.الوثائق الأخرىسحب الرخص والسندات و-

.سحب السجل التجاري أو بطاقة الحرفي-

.80-79ص سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1
   مرجع سابق  ،المعدل والمتمموقمع الغشالمتعلق بقانون حمایة المستھلك03-09من قانون رقم 129/1المادة -2
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یستلزم لتوقیع ھذه العقوبات صدور حكم قضائي بناء على طلب السلطة الإداریة و

1.المختصة

الإحالة إلى نصوص قانونیة خاصة:ثانیا

المتعلقة بالممارسات 04-02قانون رقم الو03-09النصوص في كل من القانون تتمثل ھذه 

.التجاریة

03-09الجزاءات المقررة في القانون -1

م التي كرسھا نفس الأحكا03-09لقد كرس المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان ، ويكذا القانون المدني الفرنسالتوجیھ الأوربي، و

لاسیما في مادتھ 02-89ام من خلال أول قانون لحمایة المستھلك رقم قد كرس ھذه الأحك

من ھذا القانون حق 6أن الضمان المنصوص علیھ في المادة «:السابعة التي تنص على

، أما »المستھلك، دون مصاریف إضافیة و كل شرط مخالف لذلك یكون باطل بطلان مطلق

:تنص على أنھ  1990سبتمبر  15الصادر في 266-90من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 

یبطل كل شرط بعدم الضمان و یبطل مفعولھ و المراد بشرط عدم الضمان ھو كل شرط یحد «

فقد نصت  03-09، أما القانون الجدید رقم »من التزامات المحترف القانونیة، أو بتنفیذھا

كان جھاز أو أداة أو آلة أو عتاد یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء «:منھ على أنھ13المادة 

أو مركبة أو أي مادة تجھیزیة من الضمان بقوة القانون و یمتد ھذا الضمان أیضا إلى 

.»الخدمات

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظھور عیب بالمنتوج استبدلھ أو 

.إرجاع ثمنھ أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقتھ

ستفید المستھلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیھ أعلاه دون أعباء إضافیة یعتبر باطل ی

327-13من المرسوم التنفیذي رقم 12كل شرط مخالف لأحكام ھذه المادة كما نصت المادة 

على أنھ یجب تنفیذ وجوب الضمان دون تحمیل المستھلك أي  2013سبتمبر  26بتاریخ 

السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة مصاریف إضافیة إما بإصلاح

باستبدالھا

.81-ص ص80سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1



الرقابة على احترام إجراء التقییسالفصل الثاني                         

- 81 -

برد ثمنھا

.و في حالة العطب المتكرر یجب أن یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد ثمنھ

لا یجوز الاتفاق على إعطاء المنتج من أي التزام من الالتزامات الواردة بھذا القانون، ذلك 

ما شاب السلعة أي عیب و ھذا حتى أن المشرع قد فرض إجراءات مدنیة تتمثل في حالة 

ینسحب حكم البطلان على أي شرط یرد في العقد سواء تعلق بالإعفاء أو التخفیف من 

مسؤولیاتھ، و بالتالي فإنھ یمكن القول أنھ لا یجوز للمنتج أن یمنع أي شرط یمكن بموجبھ أن 

1.یعفي نفسھ من المسؤولیة عن تغییر أو رد أو إصلاح السلعة

المتعلق بالممارسات التجاریة02-04لمقرر في القانون رقم الجزاء ا-2

الفوترة فإن وضع الإعلام بالأسعار وبالنظر إلى الجرائم التي تنتج عن المھنیین في مجال

عقوبات قمعیة أمر إجباري كونھا تلعب دور القمع، و تعد الغرامات أنسب عقوبة سلطھا 

.المشرع الجزائري

المستھلك مل بین المحترف وئم ضمن تلك التي تمس بشفافیة التعاتم إدراج مثل ھذه الجراو

.إشھار الأسعارالفوترة وإلتزامعندما تكون بصدد إخلال المتعامل تجاه المستھلك ب

:جزاء عدم إشھار الأسعار.أ

وتعریفات فإن البالع مجبر بإعلام زبائنھ بأسعار02-04من القانون 4بالرجوع للمادة 

2.كذا شروط البیعتي یعرضھا والسلع والخدمات ال

في وضع 02-04من القانون 05تتمثل وسائل إعلام المستھلك حسب ما جاءت بھ المادة و

تتمثل الجزاءات المقررة في حالة عدم إشھار الأسعار في الغرامة و3علامات الوسم المعلقات

4.دج10.000إلى 5000المقدرة ب 

:جزاء عدم الفوترة.ب

ل درجة خوجة خیرة، الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الأضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري، أطروحة لنی-1
، 2016-2015كرة، قوق و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسحدكتوراه في الحقوق، تخصص 

.311ص 
، یحدد القواعد المطبقة 2004یونیو 23الموافق ل ،1425جمادى الأولى عام 5مؤرخ في 02-04من القانون 4المادة -2

5مؤرخ في 06-10تمم بموجب القانونمالمعدل وال2004جوان 27مؤرخ في ،41ج ر عدد ،على الممارسات التجاریة
.2004یونیو 23الموافق ل،1431رمضان عام

.من نفس القانون5المادة -3
.من نفس القانون31المادة -4
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، حیث 02-04من القانون رقم 13و 11و 10حالة الانتھاك للمواد تقع ھذه الجریمة في

نفس القانون نصت على یجب أن یكون كل بیع لسلع أو تأدیة خدمات بین من  10نجد المادة 

تسلم بفاتورة یلزم البائع بتسلیمھا ویلزم المشتري بطلبھا منھ والأعوان الاقتصادیین مصحوبا

.1ةعند البیع أو عند تأدیة الخدم

یجب أن ویجب أن یكون البیع للمستھلك محل وصل صندوق أو سند یبرز ھذه المعاملة 

.05/468المرسوم 2یسلم الفاتورة إذا طلبھا و ھذا ما نصت علیھ المادة 

یقبل وصل التسلیم «السالف الذكر نصت على أن 02-04من القانون رقم 11أما المادة 

عند بیع منتوجات لنفس الزبون، ة المذكورة و المنتظمةبدل الفاتورة في المعاملات التجاری

.یجب أن تحرر فاتورة إجمالیة شھریا تكون مراجعتھا وصولات التسلیم المعنیةو

لا یسمح باستعمال وصل التسلیم إلا للأعوان الاقتصادیین المرخص لھم صراحة بواسطة 

تي لیست محل معاملات تجاریة مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة، یجب أن تكون البضائع ال

من  16و 15، 14ھذا ما نصت علیھ المواد نقلھا بسند تحویل یبرر تحركھا و مصحوبة عند

.المرسوم السالف الذكر

من  33لقد عاقب المشرع على ارتكاب جرائم الفوترة بعقوبات أصلیة حیث نصت المادة و

ة و المتمثلة في مخالفة أحكام المواد السالف الذكر على عقوبة عدم الفوتر02-04القانون رقم 

2.من المبلغ الذي یجب فوترتھ مھما بلغت قیمتھ%80بغرامة بنسبة 13و 11و 10

من نفس القانون فقد عاقبت على جریمة تحریر فاتورة غیر مطابقة بغرامة 34أما المادة 

3.دج50.000إلى  10.000من 

  .مرجع سابق ، 02-04القانون من 10المادة -1
.73ص مرجع سابق، قني سعدیة، -2
  مرجع سابق  ،المعدل والمتمم02-04من القانون 34المادة -3
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ومختلف بھا المشرع الجزائري ھتماستھلك من المواضیع الحیویة التي موضوع حمایة الم

الاقتصادیة و ھو موضوع  سریع  التطور و التأثر مع مستجدات الحیاة  ،خرىالتشریعات الأ

متیازاتابما یتمتع بھا المتدخل من صادیةقتالاوكون المستھلك الطرف الضعیف في النشاطات 

سعى المشرع لوضع حد للتجاوزات لذا ،في ظل المنافسة الحرةوسیطرتھ على المنتوج خاصة

من المستھلك وھذا من خلال تكریس التي قد یقدم علیھا المتدخل من شأنھا الإضرار بسلامة وأ

مختلف القوانین والنصوص القانونیة التي جاءت بإلزامیة مطابقة  المنتوجات و الخدمات 

سواق بالسلع ذات جودة ردیئة تجنبا  للتعرض للغش والتقلید وإغراق الأة، القیاسیللمواصفات 

ووضع ھذه القیاسات تحت المراقبة من خلال التحقق من مطابقة المنتوجات للمعاییر القیاسیة 

تحقق المطابقة تتخذ ھذه الھیئات في حالة عدم ،من طرف ھیئات متخصصة في مجال التقییس

.ایة المستھلك منھاجل حمإجراءات من أ

بتحقیق المطابقة للمواصفات امبالالتز لمشرع قد وفر حمایة خاصة للمستھلك،بھذا یكون ا

و المستھلك، وسلامة جودة المنتوج  بأمنالقیاسیة والمتمثلة في تكریس عدة قوانین تھتم 

ستھلاكيالاقیاسیة ذات جودة ملائمة للوضع جل وضع مواصفات وتخصیص عدة ھیئات من أ

جھزة متخصصة في إلى جانب تخصیص ألنصوص القانونیة المتعلقة بذلك،و الوطني وفق ا

المنتجات و الخدمات المرتبطة بھا، سبیل حمایة المستھلك عن طریق الوقایة من مخاطر 

وقائیة حیث تمارس الدولة  ھذه ودورھا الردعي كوسیلة لاحقة في حالة عدم كفایة الرقابة ال

داریة مختصة  تتولى حمایة المستھلك من تجاوزات وإیةستشاراأجھزةالأخیرة عن طریق 

اوزاتھ  في حالة عدم  قدرة ھذه یقاف تجوتعتبر قمعیة بالنسبة  للمتدخل لأن الغایة منھا إالمتدخل 

أساس أنھا لى القضاء متى كانت المخالفة مكیفة على زة على ردع  المتدخل یحال الملف إجھالأ

.العقوباتحد جرائم قانون أ

توفیر من المستھلك بمواصفات القیاسیة لضمان سلامة وأجل تحقیق المطابقة للأكل ھذا من 

قوانین المكرسة لحمایة لكن رغم كل المجھودات المبذولة  و المنتوجات مضمونة وغیر مقلدة، 

مام ا أویبقى نظام التقییس عاجزاخلین، خیر لم یسلم من تجاوزات المتدالمستھلك إلا أن ھذا الأ

انة عن العمل على مطابقة الوسائل المستعملة للقیاس رغم ترستصادیینین الإعزوف المتعامل
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لمكلفة بمتابعة ورقابة النشاط المحترف وتوفر الأجھزة التزاماتاالنصوص القانونیة التي تبین 

من المستھلك والتھاون في طریقة معالجة القضایا التي تمس أ لىوالأمر راجع إ،الاقتصادي

.مام حالات الغش والتقلید للمنتوجات و التساھل أتطبیق القوانین المتعلقة بالتقییس 

و السھر على تطبیق القوانین المتعلقة بالتقییس ،وضع نظام فعال و دقیق للتقییسیجب لھذا

یتجاوزھا  لعقوبات  خضاع كل منو إ،لمتعلقة بمطابقة المنتجات لھاوكیفیة سیره و القوانین ا

.صارمة

اقتراح بعض الحلول والمتمثلة في یة أكبر للمستھلك یمكن وفي سبیل حما

.ساسیة حمایة المستھلكعن وزارة التجارة تكون مھمتھا الأنشاء ھیئة مستقلة إ-

توفیر رقابة مشددة والسعي لدعم وتشجیع الھیئات المكلفة برقابة الجودة وقمع الغش -

تھاوالتحقق من مدى مطابقللاستھلاكالموارد المستوردة و الموجھة على جمیع

.المعمول بھاللمقاییس 

یؤھلھم للقیام خضاع موظفیھا لتكوین خاص لمخابر المكلفة بتحلیل العینات وإزیادة عدد ا-

.جھزة لتحقیق ذلكبأعمالھم الموكلة إلیھم بدقة تامة مع توفیر أحدث الأ

من التوعیة بأھمیتھ  و بالمواصفات القیاسیة لتحقیق المطابقة الكاملة فالتقییس بحاجة للمزید

.لضمان جودة المنتوجات وحمایة سلامة المستھلك
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.2013ماي 09-08الحقوق و العلوم السیاسیة، یومي 

الأكادیمیة ، "دور التقییس في حمایة المستھلك في التشریع الجزائري"، قلوش الطیب.2

، ص 2017، 18والقانون العدد ، قسم العلوم الإقتصادیةللدراسات الإجتماعیة والإنسانیة

.185-178ص

لمنتوجات للمقاییس القانونیة في حمایة المستھلك على دور مطابقة ا"، نصیرة تواتي.3

، ص 2017، أفریل 19، عدد مجلة الإجتھاد القضائي، "04-16ضوء القانون رقم 

.466-458ص

IV.النصوص القانونیة

القوانین:

یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج،08/06/1966المؤرخ في ،66/156مر ا.1

2016یونیو 19مؤرخ في 02-16بموجب القانونالمتمم،1966، 49عدد ،ر
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الصادر في 47الجریدة الرسمیة  عدد ، بتطویر بالاستثمارالمتعلق 03-01أمر رقم .2

.2006یونیو 15مؤرخ في 08-06رقم  بالأمرمعدل ومتمم ،2001

صادر في ،15عدد ج ر،المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19ؤرخ في م 03-03أمر رقم .3

معدل ومتمم.2009مارس 8

، صادر 41، یتعلق بالتقییس، ج ر عدد 2004یونیو 23، مؤرخ في 04-04قانون رقم .4

.2004یونیو  27في 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23 فيمؤرخ ،02-04انون ق.5

-10جب قانونالمعدل والتمم بمو،2004جوان 27،مؤرخ في،41ج ر عدد ،التجاریة

.2010غشت 15مؤرخ في 06

، 84عدد ،، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر20/12/2006مؤرخ في ،22-06قانون ..6

،1966یونیو سنة 8مؤرخ في ،155-66یعدل ویتمم الامر رقم ،2006دیسمبر 20صادر في 

.تضمن قانون الاجراءات الجزائیةم

رخ في ؤم ،03-03الأمریعدل ویتمم ،2008یونیو 25في مؤرخ ،12-08لقانون ا.7

.المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19

، یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، ج 2009فبرایر 25مؤرخ في 09/03قانون رقم .8

09-18، المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 2009مارس 8، صادر في 15ر عدد 

.2018یونیو 13، صادر في 35، ج ر عدد 2018یونیو 10مؤرخ في 

مؤرخ في 0303الأمر رقم یعدل ویتمم 2010غشت 15مؤرخ ـ 05-10انون رقم ق.9

.المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19

،37،ج ر عدد ،المتعلق بالبلدیة ،2011یونیو 22مؤرخ في ،10-11قانون رقم.10

2011یونیو 3صادر في 

،02یتعلق بالإعلام، ج ر،ج ج ، عدد ،ینایر 12فيؤرخ م  ،05-12قانون عضوي .11

 .2012جانفي  15صادر في 
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، المتعلق بالجمعیات، ج ر ج ج عدد 2012 جاني 12مؤرخ في ،06-12قانون رقم .12

 2012جانفي  15، صادر في 02

، 12، المتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فبرایر 21المؤرخ في 7-12قانون رقم .13

2012.4فبرایر ،19صادر في 

04-04، یعدل ویتمم القانون رقم 2016یونیو سنة 19، مؤرخ في 04-16قانون رقم .14

.والمتعلق بالتقییس2004مؤرخ في یونیو سنة 

ج ر عدد ،2017فیفري 16مؤرخ في ،المتعلق بقانون الجمارك 17-04رقمقانون.15

.2017فبرایر19صادر في،11

-09یعدل ویتمم القانون رقم 2018یونیو سنة 10مؤرخ في ،09-18قانون رقم.16

ج ،والمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش2009فبرایر 25مؤرخ في ،03

.2018یونیو 13صادر في،35،رعدد

V.نصوص تنظیمیة:

مراسیم تنفیذیة:

یتضمن انشاء مكاتب لحفظ  1987 سنة یونیوفي مؤرخ 146-87رقمتنفیذيمرسوم-1

.الصحة البلدیة 

متضمن انشاء مكتبة مخابر ،1996اكتوبر 19مؤرخ في ،355-96تنفیذي رقموم مرس-2

مؤرخ،459-97المعدل والمتمم بالمرسوم ،التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمھا وسیرھا 

.1996صادرة في ،80ج ر عدد  1997-  12 -1في

التنفیذي ، یعدل و یتمم المرسوم2003سبتمبر  30فيمؤرخ 318-03رقممرسوم تنفیذي -3

، متضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة 1989غشت سنة  8، مؤرخ 147-89رقم 

.النوعیة و الرزم و تنظیم عملھ
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الصادر في  ،5عدد،ج ر،یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39-90مرسوم تنفیذي رقم -4

.معدل ومتمم31-01-1990

یتعلق بتنظیم التقییس وسیره ،2005دیسمبر 6مؤرخ في ،464-05مرسوم تنفیذي رقم -5

2005دیسمبر 11الصادرة في ،80ج ر عدد ،

، المتعلق بتقییم المطابقة  ،ج ر 2005دیسمبر 6مؤرخ في 465-05رقممرسوم تنفیذي -6

62-17الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم .2005دیسمبر 11، صادر في 80عدد 

وسم المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ ، یتعلق  بشروط وضع2017فبرایر7مؤرخ في 

.2017فبرایر12، صادر في 09وكذا اجراءات الإشھاد بالمطابقة، ج ر عدد 

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2008أوت 19مؤرخ في 266-08تنفیذي رقممرسوم-7

، متضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 454-02رقم 

.48رة، ج ر عدد التجا

و المتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر 20مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -8

-01-23صادر في 04ج رعدد ،الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا

2011.

یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011یولیو10مؤرخ في 241-11رقممرسوم التنفیذي-9

.وسیره

في . ، المتعلق بالقواعد المطبقة2012مایو 06، مؤرخ في 203-12تنفیذي رقممرسوم -10

.2012-5-09الصادر في ،28ج ر عدد ،المنتجاتمجال أمن 

، یحدد كیفیة تشكیلة 2012أكتوبر سنة 2، مؤرخ في 12/355مرسوم التنفیذي رقم -11

أكتوبر11، صادر في 56عدد ج رالمجلس الوطني لحمایة المستھلك واختصاصاتھ، 

2012.

-26صادرة في ، 4عدد، ج ر، 122014--21مؤرخ في 18-14تنفیذي رقممرسوم -12

-12-21المؤرخ في ، 454-2یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ، 1-2014
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صادرة في ، 85عدد، المركزیة في وزارة التجارة الإدارةوالمتضمن تنظیم 2002

22-12-2002.

و المتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر 20مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -13

-1-23صادر في ،04الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا و عملھا،  ج ر، عدد 

2011.

الذي یحدد شروط فتح ،2014افریل 30المؤرخ في 153، -14رقمتنفیذي مرسوم-14

.2014یوما 14صادر في ، 28ج ر رقم ، مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالھا 

الذي یحدد شروط فتح ، 2014افریل 30مؤرخ في 153-14رقممرسوم تنفیذي-15

.2014-05-14صادرة في ،28رقم ،ر .جمخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالھا

26صادرة في ،4، عددرج ،2014-  12- 21في  مؤرخ18-14تنفیذي رقممرسوم-16

-12-21المؤرخ في ،454-2رقمالتنفیذيیعدل ویتمم المرسوم،1-2014-

-22صادرة في ،85عدد، متضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة،2002

12-2002.

، یحدد شروط و كیفیات 2016نوفبر23المؤرخ في 299-16لمرسوم التنفیذي -17

استعمال الأشیاء و اللوازم الموجھة لملامسة المواد الغذائیة وكذا مستحضرات تنظیف 

.2016دیسمبر 6، صادر في 69رعدد ه اللوازم، جھذ

، یتعلق بشروط وضع وسم 2017فیفري 17مؤرخ في ، 62-17مرسوم تنفیذي رقم -18

، 09عددرذا اجراءات الاشھاد والمطابقة، ج المطابقة للوائح الفنیة وخصائصھ وك

.2017فیفري  12الصادرة في 

:القرارات

تضمن تحدید مواقع مفتشیات مراقبة الجودة الم22/09/2004قرار وزاري مؤرخ في -1

.27/10/2004، الصادرة في 68وقمع الغش عند الحدود، ج ر 
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الذي یحدد 2004یولیو 30، یعدل القرار المؤرخ في 2004نوفمبر  09قرار مؤرخ في -2

القائمة الاسمیة لأعضاء مجلس التوجیھ للمركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم، ج ر 

 .. 2004نوفمبر  10لصادرة بتاریخ ا75عدد 
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